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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
حاتم النبيون. وبعد فلا كانت معرقة أصول مسائل الاقيالات 
من أهى ها تسغى إليه العقلاء وتتهافت غليه الأية الفضلاة: 
للوقوف على سر متشا الخلاف الباحث عن كيفية إيراد الحجع 
الث عة ودفع الشهة وقوادح الأداة الخلافية. بإقامة البراهن 
القطعية. لاستباط الأحكام؛ ومعرفة ماحد أدلة الأتمة 
الأعلام. وهو من أجل العلوم قائدة ونفعا. وقد عرّفه صاحب 
مدينة العلوم. ققال: علم. الخلاف غلم باحث عن وجوه 
الاستشاطات المحتلفة من الأدلة الإحمالية أو التفصميلية الذاهب 
في كل سا طائفة من العداء أقضلهم وأمثلهم أو حينة تعمان 
ابن ثابت الكوقي ومن أصحابه أبو يوسف ومحمد وزقر وا مام 
الشافعي والإعام مالك والإمام أحمد بن ين رضي الله عنم 
أجمعين ؛ ثم الببحث علا بصب الابرام والنقض لاي دوم 
أريد قي تلك الوجوه ومباديه: مستنبظة من غلم المدل, والميدل 
تمنزلة المادة والخلاقف فنزلة السورة؛ وله استمداد من الغلوم 








الحر بية والشرعية وهر قبنة هيا فیک أل برام والنشفن ؛ 
وفائدته دقع الشكورك عن الداهب وإغاعها في الدهب 
الدئيا بلا حلاف الإمام أبو زيد الديوسي المترفي سلة ۳۳( 
هجر ية , ذكر ذلك العلامة خسن صديق خان ف أبجد العلوم 
وقد يسر لنا والمد لله تسكتان فى المكتة اطتديوية انعاسرة: 
الأول ضصمن مجموع غمرة ١١١‏ والثانية رة ۲۸ , وقد ازرنا في 
3 >يه ع يخم O a‏ لبي ا بت ا 
دب جح به كب ن ال تة الفاضل الشيخ سو پا فق شرا سور 
العالىء ثم تشر لا نسكة بخط الناضل المثار إليه من 
الث عليها هدار فروخ مذهب الإمام الأعظم أي حليفة 
النحمان. ودكر شواهدها ونظائرها الامام الآأجل تج الدين 
النسقى ا پاتا 5 الخناب و کے جر کان ايد ين هي لاع 
الأئمة الأعلام هنقولة عن اهم كتب. التراجم ليقف القاريء 
على مشدار فضلهم. فيوق كشهم فيها من النظر إليها والاجتهاد 
فيها. وبذلك تمت الفائدة وما توفيقي إلا بالق هو حسيى ولعي 
الوكيل. 
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تر حه الولف 


(ملخصة من كتاب أعلذم الأخبار للعلامة عمود بن سليمات 
الشهير بالكفوق ٠‏ وماج اليو حم لام ا فطلو مف ؛ و فز امت 
الشبف e‏ الماح ناته الوفيات لابين تخلكان» وطيهات 

و عل الله پا قمر بن عسي الدبوسي أحد الجا 
البسفة وثال نم تصرنب به ال مكل £ اچ وأستح واج اجج . 
وهم من أجل كبار الفقهاء اسلتفية وإليه انتهت مشيخه بخارى 
وسيب فلل 57 وأا هيا . كشب عل اليم الا مام لي حار 
الإستروشني وأحل عنه عن الشيخ الإمام أي بكر يحمد بن 
اقفن عن الأستاذ الأمام عد الله االسيدموق عن أن حفن 
الصعر خر أنية يا 0 5-3 کے عر أي نسل و اك 
عليه الشيخ الإمام أبو لنصم أحتد ين عبد الرحمن الريغدهرن ٠‏ 
و بو أول شي" وصح 1 [ طا ف ET‏ االو خود ليف طم تنه 
حسلة ومصسنفانت. مشيدة وأا تضائقه قات الأسرار وتفويم 











الأذلة والأمدب الأقصىغ وتاسيس النظر (وهو هدا) ونظم 
القتاوع. وعهزانة اش توق وهه االله سارى سنه ثلؤثين 
وأربعمائة وقيل يوم اخس فتصفب ادي الا شر تد أشن 
وثلاثين وهو ابن ثلاث ومتين ئة . ناظر عرة رجلا فجعل 
الرجل يتسم ويضحك هأنشد ابو زيد لنفسه. 

مال إا الرمته حجة تقابلى بالضحك والفهقهة 
بات كيك الرء من فقية.٠‏ فالدت ف الصيخراء ماأففهه 


والدبوسي نسبة إلى ذبوسية. قرية بين بخارق وسمرقند. 
Na‏ اا أ اید ) جر ما 4 ار انتهى . 


أ 





لس وهِاللهالرَنم اليم 


اليد لله رف العالميل. والعافية للمتقين,. ولا عدوان إلا 
على الظالمين. والصلاة والسلام عل سيدا محمد واله أجمعين. 
أما بعد فإف لا رأيت تقب الأآمر ل عط مسائل اللاف 
عنى المتمقهة. روفغم اله تعالى لمرضاته» وتعسر طرق استتباطها 
عليهم» وقصور معرفتهم عن الأطلاع عنى حقيقة مأخذهاء 
وأشثاه. مواضصع الكلام عند التتال يها معت ف كتابى هدا 
أحرفا إذا تدير الناظر قيها وتأملها عرف وجا التتازع ومدار 
التلاطح عند الستاصم. فيصرف عتايته إلى ترتيب الكلام. 
وتقوية الحجج في المواضع التي عرف أتها مدار القويء ويال 
التناز ع فق موصم الزاع, فيسهل علبهم ممعظهاء ويثيسر هم 
سبيل الوصول إلى عرفان مأحذهاء فأفكتهم قياس غيرها 
عليها. وذلك أنى لا نظريت في المسائل التي اتف غيها المقهاء 


فوجدتبا منقسية عل أقسام مانية: 


قسم ملا لاف بين أن ححيفة رخه الله ونين صاحيه 





لل ل ي ڪڪ ڪڪ ي 


وقسم عتبا حلاف بن أب حنيقة ومحممك وبين أي بوسف 
في منيا خلاف بين أى يوسف وعسد رها الله تعالى , 

رټسم ما الا بن عععلمائنا الثلاثة مد بن اتسين 
والحسن بن زياد“ وبين زكر رحة الله عليهم أحعينّ. 

وسم شا لاف بان علماتنا و ا امام الأقدم ااا س 

وقسږ متبأ حلاف پس عاتجانيا: ال ميك ن ا یسین 
والحسن 2" زياد وزفر وبين ابن ابي ا 

وقسم متها حلاف بين علمائا الثلاثة وبين أبي عبد الله 


ا 
0 


ىد :ا ,9 8 1 || ”.هد 1 


ل جعلت لكل قسم عن هذه الأقسام الثمائية يابا وذكرت 
لكل باب عنه أضولاً وأوردت فيه لكل أصل ضربا من الأمثلة 
والنظاير وأودعت قي آاحر هذه الأقسام الثمانية قا آخر ذكرت 
فيه أصولاء يشتما كز أصل على مسائل نخلافية متفرقة وهأ 





وہ اسه 
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عدا هذه الأقسام الثمائية من أقوال المخالمين نحو قول أبراهيم 
النجعي ؛ وتسان الشسسووسء والاوزاعيء والشعسى : 
وغبر هسم ١‏ | . أعرضت عن ذكرها وإيراد أصوفا من 0 
كراهة التطويل ول اشتغل بشرح هذه الأمثلة التي أوردعا إلا 
قدر ما يتقح به إتعساها بالأصول التى ذكرناها. وما توقيعي ا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب, 


القول ف القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة 


وبين ماحيه 


ال االفقيهء السا عند أي حنيغة زحمه الله على ما ذكره أبو 
الحسن الكرشي رهه الله أن شا شی القرقى فى أوله غير في 
اخره ملل نية الاقامة المسافر واقتداء السافر بالمقيم وعلى هذا 
اث يبا 

إن 5 إذا أب الماء فى آخر اصلاته بعذما قعد قدر 
التشيد قل أ ن يسلم فإنه تفسد صلاته عند اي حنيفة رحمه 
لته خملا المع ع لأنه لو حصلت الرؤية في أو القرضن ية 
فكذلك إذا حها فى الحره وعندا لا تفسك. 

أن العريان إذا أصاب 5 أو مقذار ما يسار غعورثة يعذما 
معد قدر التشهد قبل أن بسلم› فدث اانه عند أ فة 


١١ 








جح ين 





ره ا عا لآ المع الد در ناد ET‏ 3 8 
ياك يه , 

إن الأعي لو تعلم سورة من القران أو مقدار عا تور به 
الصلاة بعدما معد كدر التشهد قبا أن پسلم فسادات صلاته 
علد أي حتيقة هذا المعبى الذي ذكرنافء وعتدها لا قفد 
تبات ناه , 

إن المستحاضة إذا حرح وفت ملاتها بغدنا فعدت قدر 
التشهد قبل أن تسم فإنه تفسد صلاتها عند أى حتيفة رجه 
الله هذا المعى. وعندحما لا تفسد صالاما. وكذلك اليطون 
ومن به سلس البول وصاحب ارح السائل ومن عو في معي 
المستيخاضة على هذا إخلاف: 

إن المرأة إذا قامت يجتب الرجل فى اخر الصلاة بعدما قعد 
قدر الشهد قبل أن يلم أفسدت صلاته عند أي حثيفة؛ 
SY rl AT‏ 

إن الأسيح على الخف إذا اتقضست مدة مسحة بعدما قعد 
قدر التشهد قبل أن يلم قإنه تقد صلاته عند أي حنيقة لهذا 
الح ۾ دد ا Rk‏ 
الششهد قبل أن يسلم بغير فعله؛ أو بعمل يسير من جهته فَإِنَه 


١ 


فأما إذا كان يعمل كثير فإنه تفسد حيلاته بالإجماع. 
إن مصل الجمعة إذا مضى الوقت بعدما قعد قدر التشهد 
إن من تذكر سلا فانت ف اخ لات ول يدخل ف 
التكرار عدما قعد قدر التشهد قبل أن بلي فإنه. تفسد 
أب العاجز إدأ فلار على الركرع والسحود اعاعا قشل قار 
اسيك كر أن يسلم قله تقسد صلاته علد أي حنيفة. 
و خىل ها ا ك 
إن الراة إذا حاضت بعدما قدت قدر التشهد فسلت 


إن من كال في صلاة الفجر وطلعث. عايه الشمس بعدها 
فعذ كدر التشههد قبل أن يسلم. نے یاوه سی وی 
حديفة. وعندهها لا شد. فان قيل لو طلغت امس عند 
التكيرة ل جن الفرضي في أوله قيل له د من هدم إلغلة فلا 
يكون نقشا, وعلى هذا قال أبر حليفة وأبو يوسف. إن عن أدرك 
الإعام يوع اتم دعا قحاد ي حن اشد قبل أن يسلّم فأنه 


17 








بص ركمتين؛ وقال محمد يل أربعا وكذلك لو أدركه في 
سحود السهو في اة الجمعة قإنة يصلى ركعتين علد أي حيفة 
وأي يوسف وقال محمد يصلي أربعاً وكذلك في ساير الصلوات 
إا سجد للسهو ثم اعترض له معتى مس هذه العا فهو على 
هذا الأصل وقد قدمناه فيل هذا وحكي عن أبي سعيد البردعي 
إنه كان فرح هذه المسائل على أصل أخرء وهو أن مذهب آي 
دشاح ا ا وغدل شما لیس قرس 
ولك هذا ليس قنصوص علية هن أن حيفة والأول اخسن 


الأصل عند أ حتيفة رجه الله أن المحرم إذا آخر النسلك 
عن ألوقت الو قت لم الو قدمه زمه دم: كمن جاوز الشات 
بغر إخرام ثم أحرم وغلى هذا مسائل مها : 


إل من اخ طواف ا 0 
لا شم علد 
إت من ترك رمى هرة العفه ف يوم التحر حى يطنم الفجر 


من اليوم الثاق من أنام النحر لزمه دم عند أبي حنيفة وعددهها 
5 دم عليه . 


أبي حنيقة وعيّدهما لا دم عليه 





إن هن آغير إراقة دم المجعة أو القران حى مضت أيام النحر 
لإمه دم لتأخيرة عن وقت التقديم ؛ لا التأخر سند أ حتتيقة. 
وعندهما لا دم عليه 

الأضل عن 0 EE‏ 1 الشيء اوا علب واه وحوده 
تع 5الموجود حقيقة وإِن 4 يوحد كاخديث عن الام 
لف طجغ لأ غلب وجوده فجعل كالموحود وإ لم يوجد وعلى 
هذا سائ منها. 

إن عرد صل ف السقيئة وهو ضاق على نفسه هران ره 
حاذت. ضاكتة غلك آي حينة لخلا الع > الان العالب من 
السفية .دوراإن الرأس فجسا كالوجود حقيقة وإن م يوجد 
وش شا لا وز انه . 

إن الغلام إذا بلع خة يعشرين سلة ولم يونس مة 
الرشف فإلة يدقع اليه ماله حي يتصرف فيه وعلدهما لا يدفم 
إلبه حتى يؤني مله الرشد. 

إنه دقر ق ظاهر | الرواية أن الغالام إذا له تدم كم 
یوغه إذا بلغ تسعه عشر ست وق ابر سبعة عشر سن لان 
الخال أن هن كان من اهل الاحتلام احتلم إذ' يلغ شه 
ik‏ ا اا i ae‏ 


(ا )وي نسخة سه عشي 





حتيفة . وروی اسن ابن زياد عن أي حليفة أنه يحكم يلوع 
الغلام والجارية إِذَا بلع الغلام ثمانية عشر سنة هله العلة 
أيضاً وطن فى التاسعة عشرء وكذلك الجارية إذا كمل لما 
سعة عخر سنة وطعنت في الثامنة عشر محكم يلوغها فى هذه 
الرواية.وعتدهها حميعاً فيهرا خمسة عشر سنة. وعتد أبي عبد الله 
نحمد بن الحسن أيضا رواية عن زفر أنه قان في الغلام والجارية 
ا ا 

إن التوجين إذا ماتا واختلف ورثته] في يقاء المهر عند أبى 
حنيفة لا يقضى بشىء غلل ورثة الزوج لأن الغالب أن المهر لا 
ببق في دمة الزوج إل ما بعد موعييا ولكن بعل البراءة مله 
بوجه عن الوجوه فيجعل كالوجود حقيقة وإك لم يوجد 
وعندهما يفضى بجمهر المثذل وعلد أبي عبد الله ايشا . 

إن المتوضىرء إذا باشر امرائه مباشرة فاحثة بانتشار وم 
صل منه شيء من البلل انتفض. وضوءء لأن الظاهر أن الرء 
إذا بلغ هذا البلغ ولم يكن بيشها حاجر يخرج منه شبيء + 
ويوجد منه ودي » قيجعل کالوجود -حقيقة وإن ۾ يوجد شلد أى 
حنيفة وآى يرسف وعند عمد وأبي عيد الله لا ينقض حت 
وم مله س2 

ام قدروا فة للمتهود تأنه وعشرين سيلة من وشت مولده 
عند أي حتيفة لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من هذا 


١75 








فيجمل كالموجود حشيقة وإن لم يوجلا وروي عن أبي يوسف 
أنه قدره اة سسلة وهو قول ا پم پاس . 


ا فووا عة الاه ممق مدقبالآن الخال ان المرلة دا 
بلقت ستين سنة فإنها تنتهي فيجعل كالوجود حقيقة. وإ لم 
بوجد» وعند الإمام أي غد الله الشاقعى رضي الله عته 
أيشما , 


الأصل عند أي حتيقة آنه متى عرف سوت الشيء من طريى 
الأسراضة واليقن لای معى کان فهر عل ذلا ما بيقر 
بخلافه كمن تيقن الطهارة وشك في الحدت فهر على طهارته 
وكسن تيقن الحدث وثلك ق الطهارة؛ فهر غلل الخدت ما لم 
ييقن الطهارة, وعد الامام ري أي عمد الله تحمف بن 
اا الشافعى رضي الله عنه وأرضاه كذلك وعى هذا 
ا ا 


إن الغول في بيان حروح وقت الظهر علد أبي حليفة رحمه 
انل أنه لا محكم بحرو وقت الظهر وفحول وف انمتن ماع 
یسر ظل کل شيء ع نخليد لأنا عد عرفا كون. لوقت جحت 
للظهر وشحكنا ف خروب وقتة ودجو وقنت العم فالا بكم 
ا کک يو مک بيد جما رة ظل كل شيء هثليه, 


ولم إذا صار ظل 0 حمى 8 شل یکم حراج ؛ لث الظهر 


۲ 








ودادول وفت العقبر و تا العام القرشي أي عك الله اياي 
كذتك , 


5 


الرس ای حر آله الشافعى کچل 9 اشر يسن . rh‏ عر ف 

كوت الإبن من الزوح الأول من طريق الأحاطة واليقين فاد 

نحكم بانقولاعه إلا بيقين ههنا إلا بعد ولادتها من اتاق . وعند 

بالقتطاعه من 14 37 ل ید و 9 م وعم التاق فهو 
من الأول كا قال أ عو ل ؛ د ا كان می يع 


إن من تزوج اعرأة على ألف درهم أو ألفين ومهر مله الف 
وشسيائة قلها مهر مثلها عند أي خنيفة لأن الحشد يوجب مهر 
الل من طريق الإحاطة ال كلت عط ست ذلك إل مقن 
مله ولا يدي ا ن ل او اف او لتخي ممن له ايار 
ور مميول بدلاق: ها لو اعتق عيده على آلف أي ألفين. الآ 
هناك الخيار إلى العيد والمال لا يجب إلا بالشرطء فوقع الشف 
في إنجابه فيعطى . آي الالين شاه وقد وفع الإاحنلاف والفاك 
ف الإحاب فلا برجب بالشك. ومهر المثل تعن فلا يبضل 
بالشك. وعد ای پوسف وعمد والامام الفرشى اہ خبد الله 


۸ 





عمل اس اھر س الشاخعي روم أنه عل اطثيار 2 ارو 

إن من قال لإمرأته انت طالق إذا لم أطلقك أو إذ لم أطلقك 
ات طالق: ول يکن له نية عند الإمام الأعظم بقع الطلاق في 
أخير جزم سن اج اء اة فلا فصل . SNE‏ ف فوله إذا ها 
لان كلا متنا تمل آل يكون عبارة عن الشوط ومحتمل أن 
يكوت عار عن الوقت تا تو السوأةء . وقد تا بات 
ملكه عليها من طريق الإحاطة واليقين ووقم الشك ب زوال 
املك فى الخال قلا محكم برواله إلا یتین مثله ولا يقى في 
وال LI‏ يقم ى م ص هو اجر اء سارك 0 وعنليظها 
وصتاد الاهام الشرشي أ عد الله إذا لوقت قيقع الطلاق في 
الحال. كنا إذا قال أنت عالق متى 1 أطلقك ومنى ها م 
أطلقك , 


إن الممرأة إذا قالت لزوحها عطقي ولك آلف درهم كمال 
الزو طلقتك وا تقل عل الألف التي دكرت بقع الطلاف عند 
أبي حنيقة ولا لامها الألفء وذلك لأنا تيقنا كرن الألئف 
ملركة ها وشككنا في الزوال عن ملكها فلا يحكم إلا بيقين 
ولا يقن ههنا. وعند»ما يتصق الال ف اخال وهذا بخلاف ما 
إذا قال الرجل لرجل آخر إحل هذا الشيء إلى موضع كا 
ولك درهم. قحمله الرجل ول يقل لي الدرهم الذي دترت 
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فانه يستسيق درضما. ودلك كن الظاهر أنه قله باندزه فيجب 


الآألف الى ذكرت. . 


إن من قال لامرأته انث طالق في غد وتوى وقوعه في آخخر 
جزء من الغد عند أبى خليفة وأن ع عبد الله يصدق فى القضاء 
يفنا بن وسن لله عا كن تيعنا يكون المرأة مملبكة 
له وشكككنا في الزوال عن ملكه فلا لحكم إلا يقت ولا يقن 
ههنا الأ عند مضي الد وعندهما يقم في أول جزء من أجراء 
غد وميا : 


لوقا لت طالق غدا بقع في أول الخد بالإتفاق وعند الإماء 


أن ل هن باع غبده من رجل بشرط اطخيار إلى غد فال الد 
دل كله فى هذا اشيا ر عند أبي حنيقة ولا يسقط ايار ما لم 
مض الخد وذلك لأنا قد تيقنا بكرن الى ء ملوكا له وکیا 
في الزوال فلا محكم إلا بيقين ولا بقين إلا عند مضي الخد 
وعند “ما يسقط الثيار عند أو ل الْعْد وتم اعد ويازم ' وأعمي | 
على أت الأجل بحل غند أول جرء من أجراء الوقت المضاف 
إلية وعلدهما وعند الإمام القرشي آي عبد الله محمد بن إدريس 
ينقطع خياره عند أ ول حره من أهزاء الوقت المضاف اله 





اال ة, 


إن الرجل إذا قال لامرأته طلقى تفسك هن واحدة إلى 
اة لها أن تطلق نفسها اسن ولیس ها أن تطلق تشتها 
ثلاناً عند أي حنيفة؛ لأنا تيقدا أن اختلاف العلياء أورث شبههة 
فلا حكم في الزوال بالشك. وغندهها وعند الإمام القرشى أي 
عبد الله لها أن تطلق نفسها ثلاث وعلى قوك زفر ها أن تطلق 
واحدة. ولو قال الرجل لرجل حد من مالي من درهم إلى ماية 
دحلت الماية كلها في الاباسة بالأتفاق فله أن باحذ الماية هكد 
ذكر فى كتاب الطلاق. 

إِذا قال لغلان عل من درهم إلى عشرة دراهم عند أبي 
حيّفة لا يلزمة إلا عة لاتا نقتا بكرن العاشر لوكا اله 
وشككنا قي الزرال. وغندتن والاماه القرشى أبي عبف الله يلرّعه 
شفرة درام وتدخيل الغاييان 5 ا ولد 5فر لا 
تدخا الغايتان ف الكلام , 

إن من قال لقلا غل ما بين درهم إل عشرة دراهم وقال 
لأمرأته انت طالق ما بين الواحدة إلى الثلاثة بقع عليها اثتتان 
دوت الكلاث, عند أبى حنيقة وغندهما يفقم الثلاث فهو على هذا 
الخلاف الذى ذكرنا وعند زفر لا تدحل الغايتان حميعا. وعند 
الإمام الأعظى أي حيفة رجه الله تدخخل الآولى ولا تدخل 
الثاية, وعندهما وعئد الامام أي عبد الله يدشلان حميعا, 


إت العصير إذا غلى أذ غليان ول يقذف بالزيد فاه جل 


۳ 


شيب لبه 5 آي سب شة U‏ تدا كونه حا لا , EF‏ يتاك اشر 
بالشاك . وعندهما وعئد أي عد الله لا يحل شريه. 

إن الخمر إذا ذخلها حموضة لا محل شرا عند أي حنيقة أن 
تبعنا كونه. حراما وتا فى سوت أخل. غلا يترلة اليقين 
بالشك. وعسدها عل شرعها . 


الأضل غند أي حنيقة إل ما يتاوله اللفظ. من طريق العموع 
ليس كيا يتناوله اللفط من طريق النص والخصوضص كما إذا كان 
له ثلالة أعبد فقال أنتم أحرار إلا سالاً: فإنه يصح الإسشاء 
ولو قال سام حر وبزيع حر وفيارك حر إلا ساماء فاته نأ 
يصح. فكذلك هؤلاء كا إلا بزيعاً قإله لا بصح. وعندعيا ما 
يتناوله اللفظ من طريق العموم فهو كا يتناوله اللفظ من طريز 
النص والمنصرص وعل هذا مسالل متها : 

إن الرجل إذا أوجبه على نفسه المثلى إلى الحرم أو إلى 
المسجد الحرام عند آي حنيفة لا يلؤمه شيء ما ياواه العموم 
ليس يجعل كاللخصص فبيت الله تعالى يدخلى في الخرم عموما 


فليس کا تناوله تسا | وعددشما ب مه إما حجة أو عمرة ويجعل 
جالخصيص ب ا الست نت ل في الحرم ذكرا عموماً شصار 
کلک إلى يبع اله تل بع وخخصوسة 


إذأ قال إن فعلت ذإ قعل 21 امد هذا الثوب إلى اترم 





أو إل المسجد ارام ینا آي حنيقة رجه الله إذا فع ذلك ١‏ 
بلزمه شىء هنذا لعي لآن البيت إنا يش حل من طربي العموع 
فل“ عل «الهسقفي به وعندضا يلزمة ا مواق هذا الثونب 
إذا قعل ذلك الام وجل 5الخصصن به, کا إذا قال لو فعلت 
هذا فع أن أهدي هذا التوب إلى بيت الله تعأنى. 

إذا شه أحد الشاهدي: على تطليقة والاخر عى تطليقتين 
والمرأة تدعى تطليقتين عند أبي حتيفة لا تشل شهادع) لا عنى 
تطليقة ولا غلل تطليقيين, وهندذهها تقيل على تطليقة واحدة لان 
الرإسمدة ذاللة ف الطلقدن . .فصار كأنه ذكر الواخدة نضا 
فتشل على وأحدة ‏ 

إذا شهد التاهدان أخدها بالاية والآخر اا : وامدعىي 
يدعي تەن ل تغبل هذه الشهادة عل آي ية ر حه ألله 
على الأقل» وعددهها تقل على الأقل. فإك فيل اليس أنه لو قال 
لعبدين له أحدكيا حر على ألف درهم والآخر على آلف . فقال 
أحدهها قيلت العتق بالألف فاه لا يعتق لوار أن المولى فده 
بالغتق بالفين. ولو قال" فيلت وسكت على هذا أو قال قبلت 
العتق بألفين فإته بعتق. وإن كان المولى قصده بالعتق بالف 
فاته يعتق لأن الآلف داخل فى الألقين, فصار كاله قال قلت 
العتق بالمالينء قيل له ها ذكرت مسطور فى الزيادات والظاهر 
أته قول محمد ولا يلرم أبا سنيفة رهط الله . 


۳ 








31 م وشل كبك داف أ أنه و اكه فطلقها ای ا بقع 
عليها شىء عند أبي حنيقة لان الواحدة تدخل فى الثلاث هن 
وعند أبي عبد الله رحمه الله عليهم يقم عليها راحدة ويجعل كاه 
نص عل واحدة. فكذلث لو قال ها طلقي نقسك واحدة 
فطلقت. تلاا لآ بقع عليها شيء عند أن حنيفة وعدا رہ 


عليها ۾ اسو 


إذا قال المكاتب أو العبد كل ملوك أملكه فيا استقل فهو 
حر ثم أدى يدل الكتابة أو صق العبد ثم اشترى عبداً كانه لا 


ت 


يعتق عند آبي حيفة أو قال كل عبد اشتريته فيها اشتشبلت 
فهو حر فملك عيدا يعد العتق لم يعتق أيضأ عند أي حليفة 
وأ عبد الله رحه الله عليههيا لآن الترية غندههما إا يناوا 
اللفظ من طريق العموم قلا يجيعل #المخصص به وعندتما 
بعتن وجعل المخصص به ولو قال قل ملوك اشتريته اذا 
عنقت فهو جر فعتق . ثم ملك عبداً عتق بالاتفاق عند علماك 
الثلاثة وعند أبي عبد الله لا يعتق وكذلك لو قال ها صلق 
نفسك واحتة إن شكت وطلقت نفسها لاا لا يقع شىء عتا 
آي جتيشة رند “ما يمع واحدة . - 

إن اخر إذا قال رة إذا ملكتك فأنت حرة أو إذآً اشير يثاك 
كانت حرة فارتدت المرأء والعياذ ,الله تفال عن الإإسلام ع 


۲4 





ولحقت يداز الخحرب وسبيت ثم اشتر اها مالف عند أى حتيقة 
وأى عيد الله رحة الله تعالى عليهها لا تعنق. لآن هذه الأشياء 
أذ تراه سف الألفاظ والشيء يدخ تمت النفظ من طريق 
المموم يذ جع اص ةي و ع ما سی ومسل 
كالخصص به. ولو قال إن ارتدذت عن الإسلام وخقت بذار 


قرف ونيف کو اشر ییا تجن اغاق 


إذا قال الرعا لامراته انت عل كامى ولا نية له قإئة يضر 
مظاهراً عند أي حنيفة. وذلك إن ظهر الأم إنما يدخل بطريق 
العموم فلا يجعل كالمخصص به وعندشما يصير مظاهرا. 


إذا قال آخر غبد اشتريه فهو حر فاشترى عدا ثم عبدا ثم 
مات عت الآخو عيذ أي حتيفة عن وقت الشراء وعثدهما يبعش 
قبل الوت يلا قصل لأن معى قوله ار عبد اشتريه أي + 
اشتري عد! ار عد أن اتر ی شرل | الشاي فاا الثاني 06 
ولو قال هكذا عت الثاني قبل الوت بلا فصل , كذلك هذا إذا 
دل ف لسو م اا م وذ لايك هذا الاس ف الغلاي , 
ا موصى الم جز الوصية إليه عتد أي حنيفة هذا المح وعندثما 


1 3 5 5 8 + ب 5 
وعند أى غبدا الل الوضية خائرة ذكر هده الالة ف تاب 


الوقف. 


7 


د وکل صبياً لا يعقل أن برهن عئده هذا فعقل الصبى 
بعد التوكيل فرهن قال في الأصل يجوز ملل هذا على قرفا 
وقول الامام القرشى أى عبد الله وأما غل قول الامام الأعظم 
أي حنيفة يبغي أن لا يجوز كأ في مسألة الوصية . 

الأصل عند أي حيفة إن العقد إذا دحله قاد قري جمم 
عليه أوجب فاده شاع في الكل كبا لو باع عبدين صفقة 
واحدة بالف درهم ثم ظهر أن 'حدهها حر فسد العقد هذا 
المعنى) وعد صاحبيه يرز فى حصة العد وعلى هذا مسائل 
متها | 


إذا أسلم الرجل خلطة في شعير وزيت لم مجر عند أي حتبقة 
وبي عبد الله هتا السلم قي الكل لأن فاد سلم المنطة في 
الشعير قري مجمع عليه قشاع في الكل وعندهمها جور في حصة 
الزيت وكذلك لو أسلم ٿويا فوهيا قي توب فوخي ومروي. إلى 
أجل مسمى قسد العقد فى الكل عند أي حتيفة وآ عبد الك 
رعلدهما یوز فى خصة الروق ولو باع فغبدين صعففة واحدة 
فاذا أحدتما مدير جار البيع فى الك إذا سمى لكل واحد مها 
5 ولم يسم لأن هذا اتعقذ اول المدير يديل أنه يتحقه 
إجازة البيع فلم بقارت العقد فساه قوتي ممم عليه لأنه دل 
فيه»¿ ووز بيعه إدا فضي القاضى بجراز يجه ونتفل َوُه 


اغ > : Ot‏ يا 3 : 1" 
ی الأئمة من جور بيع ام الوايد وق کیل قدي الت دا فل 
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١‏ قبل العقد يتناول الشعير أيضاً في هذه المسألة؛ لأن من العلياء 
من يجرز إسلام النطة في الشف وهو ملس داود بن على 
| الأصقهاني قلم بقاري العقد فساد قوي مجمع عليه. قيل ل 
.هذا خلاف لا يعتد به ولو قضي القاضي بقزله فإنه لا ينقذ 


وهو کمن قضى بجراز بيع الدرشم بالدرمين . وأخذ يقول 


معاوية بن أى سفيان لم يلهد قضاوه. 


اذا باع حرا وعدا قي صفقة واحدة وسسى لكل واحد منبم 
نما ل بجر العقك قيها عند أ حيعة وغندهما موز العقد في 
العمد . 

ڌا اشترى الرجل حلا فيه جواهر يكن إمتيازه لاسن غير 
ضرر بديئار السيكة فالعقد قأسد فى. الكل عند أي حنيمة 

إذا اشترى جارية بكدائية. دنانير تسيكة وفي علقها قلادة من 
ذهب فسد العقد ر الكل عند 9 ای س آي 

Ke Bp a دعل قل أ‎ E 
0 ا شام فل ا وق تفا إل خشههه اه ف‎ 


علد أى حليفة وعلد أي عبد الله؛ وعندهما جائز في حخصة 


القلوس . 


۷ 








إذا كاتب عبده على هاية دينار على أن يرد الول على المكاتب 
وصيفاً وسطا فسدت الكتابة عند أي حنيفة ومحمد وأبي عبد الله 
عيته لا يجوز بالاجماع. فلا فسك بعض العقد فساداً اما فسد 
الكل وعند أبي يوسب تبطل في حصة الوصيف وصح ما 


وراءة . 


إذا اشترى اتا وفيه فص من جرهر بمتاز من غر ضرر 
بديئار نقد ونسيثة فالعقد فاسد فى الكل عند أبى حيمة وا 
عمد أللّه و رل ما حار ل م اتوش ر 

إب من باع مسلوختين إحداههما فم وك السمية معطم فسا 
الله عثه وعندها يصح ف اة التى سمي يها ولا جوز في 


إذا اشترى عشرة أقغزة من الحتطة وعشرة من الغنم كل 
قفيز وكل شاة بعشرة فوجد الغئم تسغا لم بجر البيع في الكل 
عند أي حليفة وعندعما وأبي عبد الله جور ف تسعة أقفرة وتسعة 
إذا باخ الرجل من رجن دارا بفنائها لم جير البيع في الكل 


۸ 





ونيقة وعندغما جائز في الدار ولو ياع دارا بطريقها جاز البيغ 
ويقيم على وقبة الطريق إن كان ها طريق حاص وإن لم يكن 
بها طريق خاص فعل التطرق في الطريق العام وعى هذا لا 
يقد العقد عند أي حتيفة لأت هذا الشرط غأ برحبه العقد 
ويقتضيه وقال زفر لا يجوز العقد في الوجهين جيعا وعند أي 
رسفا ونحمد حار العقدء في الرجهن وفرق أبنو حسقة بن 
الطريى والقباء . 

إذا دفع الرجل أرضاً إلى رجلين مزازعة على أن الخارج بين 
رب الأرض وبينها إثلاثا وعل أن لأحد العاملين على رب 
الأرضص عاثة درهم فعلى قياس قول أبي -حطيفة ولي مول من لا 
جير المزارعة أ" يجوز ومندههما وغد أ عيبل الله اة سلة وحن 
الذين ل ينترط له الدرزاهم . 

ها قال أبر حتيفة رضي الله عه في المرأة إذا قالت نزوجها 
طلقنى ثلاثاً على ألف درهم وهي في عدة منه من تطليقة رجعية 
فاته يقم تطليقتان لأغا أضافت الألف إلى ما يقيل البدل وإى 
ا قز اليد فال ا ب البقال: 

الأصل عند أي حنيقة إن من خم في كلامه بين ما يتعلق به 
اکم وما لا يتعلق به الحم فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم 
والعبرة لما يتعلق به الحكم واطفكم يتعلق به فكأنه لم يذكر في 
كلام سرى ما يتعلق به الحكم وعلى هذا مسائل معبا؛ 


۲۹ 








ذا ا تلان غا ألغف درشم ودا اقات لرمه الألفب كلها 
عند أبى حتيقة لآن الكلام لى يتناول الحائط وعندهما وعلد أي 
عبد ألله يلرم الصف , 

إِذ) قال لعسذيه ولنهيمه أحدها حر أو قال هذا العند أو هله 
إالدابة حر غتق العد عنده توي أو لم ينو وعتدتها لا يعتق مام 
بشو 

إذا قال عبد هذا حر أو حر إن شاء الله لم يعمل الإسشناء 
غلم شيف وعتق الع وعندما وأي غبت الله لا يعتق وكدلك لو 
قال لامرأته وهی غير مدحول ها أنت طالق وطالق إن شاء الله 
تحال عند أي حشفة يقم وإجّدة بايية: في انال وكذلك الو ال 
لأمرايه وھ مدخول ہا أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله : 
يشم لكل عند أي حتيقة وعللشبا لا تطلق ين فيل إن قال 
لامراته وبهيمته أحدا كا طالق هل يقع الطلاق قبل له قياس 
فول أبي حنيفة يقتضي أن يقم ولكن لا رواية في هدا عله 

3 قي ” كلت ماله ی وميث فالثلث كله للحي عند 
وتابعه محسد وأبو غبد الله وهذا سواء علم بموته أو 1 5 وقال 
أبو يوسف إن عل عوته فكذلك وإن لم يعلم فله النصف فإب 
قيل إذا قال بي وميت أو دابة أوصيت إلى أحدكيا أو قال 
لرجل وبيمة أو كلب أحدىا أو حلف وقال لرجل ودابه د 
أكلمكا وكلم الرجل هل يحنث؛ قبل لا يحفظ هذه العصود 


"+ 





ذا قاف لخر ت وري وك كلد رض 
شمر ل يصح إستنناؤه في قفيز الشعبر عند لآنه لم يتعلى بقواه 
إل كر سخبيلة حكم فصار اه اة و شرل شما على أن 

عد الله يضح إساؤء في كيز الشعين, 

إذا قال لقلا على آلف درهم أستخمر الله إلا هاية لم بصم 
اناه إلا في رؤابة عن أبي يوسف لاد قوله أستعفر الل لا 
يلي به ضار مننزلة السكتة قلم يتلق به الحكم وعتدهما 
يصح إستساؤء في قفيز الشعير 

إن الرجل إذا نظر إلى كوزين تفال إن لم أشرب آناء الذي 
٤‏ هلا الكوز وق هلا الحوز قاهر أنه نه طالى قاد ول الكورين 
لا ماه فيه وفى الآخر ماء فإن اليمين ينعقد عل الكوز ' دض ثيه 
ماء عند أي لحييفة ومحمد رها الله فإن لم بشريب الخور 
الآخر حى أريق ست وعند أن و سا جتعلى 1" مسا با ا 
حتى لول شرب ما في هذا الثاني لم يخلث وكأئه ثم حل 

إذا ال الرجر لامراتة أنت طائق لاتا أو ولحدة إن شاء 
الله لا يصح إستتازه وبقع الطلاق عند آي حتيفة وعثدشما 
خاد وه . 


الأصل, عند آبى حتشة إن اها يعتقده أشن الذمة ويدينودة 


۳١ 








يتركون عليه وعندهما لا يتركون. وعى هدا مسائل منها ؛ 


إن الذمي إذا تزوح إمرأة ذمية في عهدة زوج ذمي يتركان 
غلك أي خليقة وعندهما يفرق بی . 

ادا تروح الذمي ذات رحم حرم منه لا يفرق نبنا ها لم 
يترافعا إلى حاكم المساسين عتدهء وعنيهنا إذا رقم امدق 
يشرق 

إذا توج المجوسى أمة ودخل ہا تم أسلم وقدفه إنسان 
بالزيا عجاء قاذكه علد أى خنيفة لاا علده كانا يقران على ذلك 
قلم يكن الدخحول بها زنا قيحد قاذفه وعندها لا يل 

إن الجوسي إا تزوح دات رحم رم مله لزمته التفقه 
غنده لأعبيا يقراب على ذلك وعندعما لا نفقة عليه لائ لا قران 
عل ذلك العقد, 

إذا تزوح ذمية على أن لا مهر ها جار الغقد عنده ولا عهر 
ها وإن أسذاء وعندهها يجب ها فهر مثلها إذا أسليا وإن طلقها 
قل الدخول وح طا المتعة, 

الأصل عند آي حبيفة رضى الله عنه وأرضاء إن من أخبر 
یں ولص چ ع 9 ا قداد اله ی تزف ا 
كمن ادعى ضلى اخر شجة غإنه يؤمر بإظهار تلك الشجة وعلى 
ا مسائل متا : 


۳۲ 


إن ول الصغير أو الصغيرة إذا أخبر بنكاح سابى لا يقبل 
قوله عند اي حليفة رضي الله عله إلا بالبينة فلا يقبل قوله لأن 
لصدق شيره علامة وهى البيئة: ولا يقبل قوله ما لم تثبت تلك 
الملامة. وعندهما وعتد ابي عبد الله يقل قوله من غي بينة. 
وكذلك وكيل الرجل أو وكيل المرأة إذا أصر بتكام سابى 
والموكل منكر لا يقبل قوله عند أ خنيفة وأ عبد الله إلا 
ينق وعلدها يقل قوله, وأما مول الأمة إذا ار بتكام 
سابق على آمته يقل قوله من غس بيتة إلا رواية رواها 
إأشعب بن أبن القاسم عن أبي يوست أنه قال لا يقبل وأخخل فيه 
بالاستياط لأنه فرج وعلى هذا قال ابو حيفة وأبو يوسف في 
شاهدين شهدا على وحل شرب ألخمر لا تضل شهادتبا مام 
پوجد مه رائحة اللثمر لآن لمدق خيرجما علامة ويد محمد 
وى عبد الله يقل وتحد. وكذلك الآمة لا يقبل قرفا من غير 
ية وكذلك اليد لأن لصدق خيره علامة وعند محمد يقبل 
قرشيا وغل هذا روى الحسن بن زياد عن آي عنتيفة أله فال في 
صاحب الالء إذا قال دقعت الركية إلى مصدق غيرك وكات في 
تلك السئة فصدى ار غيره لا يقبا قوله حى يأ بالعلاعة 
لأنه آخار قيكون لصدق خيرة علامة وهي البراءة وتي ظاهر 
الرواية يقبل قوله من غير براءة . 


ا 





كمن قطم يد عبد إئسان قباعه الالك وسرى إلى تفه في يد 
المتترى من ذلك القطع لا مان على اطا لا لایع ود 
للمنترى. وعلل هذا قال آبو حيفة فى رجلین اشتريا اين 
أحدهها أنه يعت على الأب ولا يضمن الأب لال سبب الإتلاف 
ابن أحدها أو أوضى هي بإبن أهدهها فهر على هذا الاختلاف 
قال تقض ع نا روأية شل وع هذا كال أو ستئيقة ف 
رل باع نصق عبدة من أب السك أله يعتق عله ولا ضجات 
على الأب لأن ب الإتلاف سق ملك الأب فيه وهي القرابة 
وعندهما يضمن نصضف قيمته إت كان موسرا وغل هذا قال أبر 
حنيفة قى الرحلين غهيا ابن أحدها وغرما القيمة. إنه بعتي 
ولا شيبماث عل الب لذن لص سيريا الإثلافب تمتسع , ديبل آنا اڭ شه 
أا الان معا أنه يقد المت عن 'أعتقة ولا يقس تا 

الاح تد آي 


جر 


لمطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا تختصى بالعرف وعندهما 


ی4 ET‏ لله ريه وأرضاه آل ادن 


1 


خض وغل EF‏ سےا ميا : 


إن الوكيل بالبيم إذا باع غا عز وهان وباي ثمن کات جاز 
عبد أن حيفة لأن الآذن مطلق والتهمة متفية قلا تصن 
الع فب وعندهما + تی 5 عد الله دفن , 

إن المولى إذا أذث لعبده في اللحاح عند أبي حتيقة ينصرف 
: احج ات جيعاً وغندما وغند أبي عبد الله يتصرف 

ان المودغ إذ! سافر بالوديعة جار له ذلك عند أبن حنيفة إذا 
كان الطريق آمنا سواء كان لما حمل ومؤنة أو لم يكن ا وشندقف 
إن لم يكن له حمل ومؤنة له ذلك وان كان له حل ومؤته ل حجر 
له دل 

إن الرجل إذا وگل رکیل يشترى له جارية وسمى له جنسا 
5 اتم 4 تیا و جا باشترىق شيمياع أو مق عة اليدين أو 
الرجلين يشمن ياوى ذلك جار عند أي حوييية وعنل قب و عرف 
أي عبد الله لا موز ولو أنه اشتري جاريه مقطوعة ,حدق 
البدين أو إحدى الرجلين جار بالا تماق 

إذا وكل وكيلا بيع غبداً له بعيله مطلقا فاع غه جاز 
عند أبي E‏ سو اء کات جيه س شه قليلة أو کش 
وعندشها لا جور إلا أن يبيع تمه الآخر . 
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يتأ تب لي 2ه 


ظ SEL‏ اا لي اه 


غب الركل من الثم كيل و كثيرة وعندضما لا يجوز إل 
ظ تكوئ. خصته من الكمن ايت اا بتعا سن انت 1 
| يِل 


اذا وکال وكيلا بيع عبده رار ان باذ بشمنه ردا فاع 
او طب رها قليلا أو کتبا جاز عند أى حنيقة وعندهما 
ا لس 1 أن يكون الرهن متل من العبد 
ر أقل ما يتغابن ا اك عكله فاو قات ١‏ بم وأرعين: رهنا وثيغا 
فرشت اسنا وبل حيط" ر ایو الناس في مثله لم عر 
باو تفای 


إا وكا طالب القصاص وكيلا بالصلح قصالح على قليل 
أو كثر جاز علد أي حبيفة وعتاغما وعتد أبن عبد الله لا يمور 
إل أن يكون نقصاتا يتابن الداس فق مله ولو وكل المطلوب 


1) في السالة غمرض توضيحه أن انطلوب بالقصاص إذا وكل وكيلا بالصلم 
يسع یت ا وذآد على الذية قات ضف هذة الوكيق الال حجار 
اليح ولزمة سات كم أك خاب العامة عا ب انان ف مثلها ترمت 
الو رز لأ وان 1 يضمن قث آي حتيقة يلرم الموكل دا صائم عليه 
الوكيل سر كائ الزياذة مما ينشاين فى ماتها أو لا وعد لا عو إلا أذ 
لكرن ل باد تة وع بعكم وجه نضا ات ا أن عدة الابكة. 


وق في اانه للأكمل ) 


كنا 








بالقصاص وكيلا بالصلح تصالحه فراد على الدية فإ ضمن 
إن الركيل بالتكاح إذا راد في مهر المرأة زيادة لا يتغابين 
اناس ف مثلها حاز عند أى حنيقة وعلدهما لآ يجوز إلا ها 


الالاف. 


١ 2 
3 0 
1 
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الركيل بانتكاح إذا زوج من الموكل إمرأة الا تليق فيه جاز 
تحو أن يروه أنه والرجل من قريكن أو يزوحه دمية والرجل 
سام از عنذة وعندهما وعند آں تيد الله لا جخور. 


له وشل وبا 27 يدج فييك أمرأة تبأ عاد ددنت والعياذ 
بالل تعالل ولحقت بدار الرس تم منبيت واشتريت فزوجها 
الوكيل منه جار عنده وعتدها لا جور. 


إن الوكل سيع الخارية إذا باع وشرط الخيار للفسه وفيمتها 
آلف وزادت. قيمتها بي مدة الخخيار حى .ضارت تساي لفن 
فأجاز الوكيل اليم فى مدة ايار جار عند أبي حثيفة وغندثما 
لا ترز وكذلك إذا لم ممز ولم يطل الخبار حى مضت ملة 
القيار جاز لأئه يلك الإنان الإبداء بهذا فبملك ايار عند 
اي حنيفة فيملك الإجازة وعند محمد لا يجوز في الوجهين جميعا 


i 0 5 1 1 8‏ 1 0 2 ب 
شنا أذ بو سف راي عد الله إب اجاز لم مجر وإل کش شف 


۳۷ 





ظ 


0 1 
- وقد ممم ققة 
م ملسم نحم أذ د اد اذ 





الخبار جاز البيع ولا حلاف ذكر في روايه هشام. 


إذا أعار أحد المفاوضين إنساناً متاعاً ليرهنه جاز عبد أي 


اة عله وعندهما وضيد اف عل الله کور عليه خحاصيه , 


إن المتفاوضين يكفالة فزنه بور كفالته عل شسه وعلى شريكه 
عند أى حيفة وعندثما وغند أى عبد الله لا عرز على شريكه. 


إذا وكا وكيلة بأن يؤاجر دارء مطلقا وجعل مدة الإجارة 


العبد الأدون أو الومى الأول أو المكائب إا باع واشترى 
بالعين القلحش جاز عند أي حيلة وعندها لا جور كذلاك 
ا يتفاين الناس ف مثله جار علد أي حيغة وعئدهنا, 


الممارب أو أحد شريكى الان أو المفاوضية ]ذا باع أحد 
من هؤلاء ممحاباة قليلة أو كثيرة حاز عتد أبي. حتيقة وعندهما 
وعد أي عبد الله لا يجوز إلا نما يتغاين الناس فى عشثله > وإذا 
اشتري أحد من هؤلاء بغبن فاحشن لا يتغابن النامن فى مكله لا 
جوز بالإتفاق. والوصي «الأب واد والقاضي إذ1 باع أحد 
من هؤلاء الآربعة سال اليتيم بأقل هئ قيمته أو اشترى له بأكثر 


۳۸ 





من یمه ما لا يتغاين الناس تمثله لفحشه لا تجوز من هؤلاء 
الأربعة بال تفاق, 


إذا اشترى العبد المأذون له بالتحارة جارية ثم زادت في بده 
بعد القبضس زيادة كثيرة ثم تقابلا جازت الإقالة عند أبي حنيقة 
وعندهما وعتد آي عبد الله الا يمور إلا جا يكاين الاس في 


إذا وكل اترجل رجلا ليشتري غبدا بعينه فاشتراء الوكيل ثم 
وجذه معيبا قبل أن يقيسه خرضي به قال في كتاب الصرف على 
یاس فول أي يوسف ومحمد يجوز رضاؤه على الموكل إن كاد 
العيب غير فاحش فإن كان قاحشا جوز عل ثفنه ولا يجوز على 
موكله ول يذكر قول آي حنيفة بجواز رضاه على الآمر ولكن 
ذكر محمف ف الس الكر إن قياس قول أتى حبيقة جوز رباد 
على الآمر سواء رضي أن لم برض و ا ماتا أو هجر 


فاجش. 


إذا وگل وكيلا بان يصرف له هذه التراهم بالدثائير فضرقها 
بدناتر شامية أو كوفية جاز عند أي حنيفة وعندها وعد أي 
عبد الله لا جوز إلا أن بصرقها بالشاهية وقد قيل ليس في 
الأصل شلاف فى هذه المألة وزغا أف كل واحد مم عل ما 
عاين من اللقد ف زمالة وعصيره. 


۳۹ 





ESS e REK‏ أبى نيشت 
وعندعها للا تجوز ولو E‏ حور د 

لم خر بالإتفاف فإ ن قيل لو استأجر عبدا للخدمة لم يكن له 
جه من الباد؛ وال كان الآدْن مطلقا غيل له اش نات 
الإ ستيحدام الچ ار مو ل اللي[ فاس ی الادن ا کا 
واللفظ إذا استثي من الحمره هل على أخصن المتصوض فإن 
شيل العيد امأذون والضصى واللمكاب لا عور ساي لبان 
البيع 3 ضا اة 4 فيا ا 0 ا 

يع" إل ا : 01 ا ا وه 1 4ك ا ون 

لوضوع الخد لا لمسبرل بان متها الا ری أذ هژ لو 
افیا ندا عل مال م عو وات كان باک من فته لأ 
موصو ع العتق أصطناع المعر وف وال يادة عر القيمة معدو حو 
عن موصحها: قالع للموضو ع دون المحدول تپا وكذلك الو 
وشما راجب من هر ا تسر ظط العوض الس لم جو ختد أي 
حنيفة وأي يوسفف لأن موضوع اضة الإصطاع فاصتر 


موضوعها. 


الأمل ند اي رطفا وجل ر | بيه إل ما حصيل 
فف ادل الشر ع كان كأنه حصل مقعولاً دادن من له الولاية 
من بني اذه وغل أى حتيقة يدرج فيها بشرط السللامه کا تقول 
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فى رمي الك شو فادون يشرط السلاعة حي أت لى أضات 
إنماناً يضمن وعلى هدا ماتا فهبأ: 
*“ إؤا كسر سائر المعازف والملاعي نذا يقي عا لأند 
خصل مقعولا بات اشر غ فصار كانه حصل مفعولا بإذن من 

4 الولاية وأ حليقة يقول دن له الشرع بالأمر بالمعروقت 
والعبي عن المنكر بشرط العامة من غير أن يكلف مالا 

إن الرجل إذا على قنديلاً في المسجد وهو من غير أهل 
لمحل أو سط البزارة ى أو الفى فيه الحخصير قتولد منه اشلاك 
لم يضمن علدهما وعند آي عبد الله لأنة فمل بإذن الشارع وعند 
بي خنيفة يضمن لان الخلامة كيه شرظ , 

إن الرجل إذا قعل فيه عير منحطر للصلاة قعثر به إنساد 
تاف لم يضمن عتدما وعند أي غد الله لأن الشرع أذن قي 
الدحول في اک وعد کو جنيفه يشمن لأت السلامة فيه 
شرط. 

لر وجب القضصاص عق رجل في انفسة فقطع الو يد 
القاتل ثم عفى عن القصاص لا يضمن ارش اد us‏ 
وعلك أبن عبد الله لان الشار ع أباح له إتلاف يده مضار كانه هر 
أبام تفه فقال إقطع يدي ققطعها ولو كان كذدك لا يضمن 
كذا عهنا وعند أي حنيفة يضمن دية اليد إذا ضعي عن 


,.  صاصقلا‎ 
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إذا وچس القصاص على رجل في يده أو تی رجله أو فى عيته 
قاسجوى القصاص منهة من له الى كمهاث عن ذللك القصاص 
تشم اة اقام الثاني وهو المقطوعة يده الأول الدية عتد 
آي حشفة وغتدها واي عبد الله لا يشمن لأ تحنيقة. إن 
الشرع أذن له في القطع بشرط السلامة ووز أن يشترط عاي 
السلامة ف العاقة لأنه حير والمشر في الشيء يجوز إشتراط 
السلامة عليه في العاقبة بحلاف الإمام في قطع يد السارق إذا 
ري إلى التفسنء لآله مكلاب لا حر فلا يجوز إشتراط الناية 
عليه في العاقية وهما يقولان الشرع آذن له في القطم نهار كانه 
عو الذى ادن له بنفسه أن يقطع يده ولو أذن له ننقسه فقطهها 
نكري ل کے وات له مان عليه و عل العاقلة كل 
هذا. 

قول الى يوسففه ‏ الملتقط ادا تر الاشهاد فهلكت اللقطة 
ل بده أنه لا يضمن عند أبي يوسفف لأنه أذ بإذن الشرح 
وعند أبي حليفة ومحمد يضمن لآل الشرع أذن له قي الأجل 
نشرط الساافة. 

الأضل عند أن حتيقة رة أله أله إا منت الشنمية لا 
يعتبر مقلضي التسمية وإذا لم تصم يعثير المقتضى وعلى هذا 


اذا باع اذل دا من انس كل دمب کت ب 
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جاعتها فان العقد لا يضح عند أي حتيقة رحمه الله واي 
عبد الله لا أن السمية لم تصح فاعتر فيه المقتضى وهو الجهالة 
ولو قال اشتريت منك هذا الغلم وهي مائة شاة كل شاة بعشرة 
وجملة الثمم لقي درهم كاد هي تسول شا فالبيع ان أن 
التسمية قد صحت فلم يحتر القتضي ول يكم بفساد العقد 
وإن كات قيه جهالة . 

إذا أوصى الرحل شلك ماله لرجل وبتصف ماله لرجل ار 
نبا يشتركان في الثلث لان تسمية الصف لم يعم عند أي 
حنيفة قصار كأنه أوصى ترجل كلك ماله وللآخر بالف درهم 
مرساة ولت ماله خسماثة درهم فسمسك الممسهائة بنبيا ااا 
لاك تسمية الألف فق الظاهر صححة غلم يعشر المقتشى , 


إذا كان لرجل جارية فولدت ثلاثئة أولاد في بلون عختلفة في 
ملكه ولبس شم نسب معروف ققال المولى أحد هؤلاء ابي وم 
مين حمق مات فإنه لا يشت السب واحد مہہ ویعلق من کل 
واحذ متهم ثلثه وعتقت الأم لأآن الأم لاحظ ها في التسمية 
فاعتبر فيها المقنضي , ومقتضى قوله أحدهم ابنى أي أن لكل 
واحد مر الأولاد 8 ل العيية فلم بک لهسم المقتضي 
فبطل اغتبار السب وبقي اعتبار العتق» قيعتق عن كلل واحد 
متهم تله وهو قول أي حنيفة وأى عبد الله وعندغما عنقت الأء 
كلها ومن الأكبر ثلنه ومن الأوسط نصفقه والآخر كله قالا لآن 


٣ 




















قوله أحدهم ابثى بقتضى حرية الأصغر على كز حال فصار 
كالآم وتسين ذلك أنه إن عن عئق الأكبر أو الأوسط غتق 
الأصغر وإن عن الأصغر 2 ىق أذ هو يعتق فى الأسوال 
كلها والأوسط يعتى في الجالين فيا إذا عتى عتق الأكير أو غي 
عتق الأوسط والأكبر يعتق في حالة واحلة وهو إذا عناء. 


الال عد بي حنيقة رحد الله أنه يعشر التهمة في الأحكام 
فكل من قعل قعلا لانت" اميل وا كم مدان فنا 
وعلى هذا مسائل منها: 


الوكيل بالبيع إدا باع من لا تجوز شهادته له لا جوز بعد 
زد rg‏ ق ل بدلا أبة ا وأولاده وامواته وعندكما وأو 
عبد الله جوز وکدنف الوكيل بالسلم إذا أسلم ممن لا جوز 
شهادنه له لذ غور وعدلقها تجوز , 


د المريض إدا قال لامرأته قد كنت طلقتلك فى الصحة 
وانقضت عدتك فصدقت الرأة ثم أوصى ها بوصية أو أقر طا 
دين فإن عند أف حنشة ا الا من ارات ومن الموصية أي 
من الإقرار لانه متهم قي فعله راز أنه لا عرف أنه ا صيسها 
إلا الريع أو الثتمن احتال يله الجيلة حى يصل | طا اکر س 
حقها وعندهما وأي عبد الله الأقرار ها جاير والوصية طا جائز 
کا جاز ل EE‏ 
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اا فيالة وعندهها 71 عب الله 9 ایک .+ 


إذا اشتري الرجل من أبيه أو ممن لا ثقيل شهادته له يخر 
بيجه مرابحة من غير بيان علد أبىي حليفة لأنه متهم ري بيثة 
ومن هشذّلاغ م ظ : أخط والإغمافم E E‏ 
وعبندهما 55086 عهور بيعه من غير الببات عرابيحة . 


: إذا باع الرجل شيئاً وسلم ؛ زلم يفيض الثمن ۾ ثم أشتراه أبوه 
| ف أبيه بأقل من العم الأول لا تي سراق ع جیا و ا واي 


با الله يجوز . 

٠‏ إذا أقر لوارئه والأجبى بدين وأنكر الأجبى الشركة وقال 
لبس الوارث معى شركة أو جحد الوارث الدب وال لض ٣‏ 
عليه دين كسك الإقرار 1 الكل E:‏ أي شش ون لو سهت 
وبمئك شيجل وای عد الله الإفرار فى حي الا جتبی حا ادا محل 
الوارت الشركة وهو قول زغر ولو صلقه'' لى جر إقرازه 
بال تفای 

إذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين على الميت لا تجوز 

شهادته بخلاف ما لو شهد الأحبى عند أي حيقة وعندهيا 
وماد أ غيل اله تقل , ش 


مع 





غير الأب واد إدا زوج الصغيز أو الصغيرة ثم أدركا قال 
لج و مما وأو عيذ الله لما الخبار لاه صدر العقد ممن 
هو منهم في عقده قثت لما ابال وقال أبو يوسف لا يار 
هما 
إذا وضعت المرأة نها في كقو ومصرت عن مهر مثلها 
فللا ولياء سق الاعتراضص. علد أن حشيفة لأنها مشهمة في حى 
حط الي .فاق ذلك هوأنا وغارا بالأوياء فجعل هم جق 
أل عتراضن وغلد أبى بوسات وای عبد عبد الله للا إعتراض لحم وقول 
محمد لا يتصور. 
ذا قال الرحل لامرأته فى مومه إذا فتلت کدا امت طالق 
ولا بن طا مي ذلك الفعل وفعلت ذلك في فرص الووم سم 
مات الزوح من ذلك امرض فاا ترنث عند اپ سجييعة وتابعه 
ابو يوسف لأنه قصد الاضرار مها حن علق الطلاق بعل لا بد 
نا منه ودام على ذلك حت انك ثقيان كتهيا وعد عند وا 
يك الله له ر 
إذا أقر المريضى بدين لامراته تي طلقها قبل الدخول بها ثم 
تروجها بعدما بالت منه ثم عات هن ذلك الرس قال أبو 
بوس في الأصل لا عبوز إقراره لما وقيل إن قول أبي حنيقة 
مقل قوله وإثما لم عجر هذا الإقرار لآنه قد لحقنه عبمتان لأنبا 
كانت وارثة قبل الإقرار ثم صارت وارثة قبل الوت فلزمه وقث 


ا 


الوت والخيلة في ننس موهوعة وعلد محمد جاز إثرارة ها 

إذا أكره الرجل على أن يقر تقلان بألف درهم فقال المكره 
1 ۽ لفات الغا عبل. اق درسم وأنكر الات الشركة / ا 
إقرارء لاتب لأله متهم حراز إستياته مهد ايله ليكول امال 
ينبا صقان وعلد محمد جاز کا في الإقرار من عور وراه 

إذا وكل الرجل رجلا يشتري له عبدا بعر عينه بألف درم 
فاشتراه وهو قائم في يده وقال اشتريته لك وقال الموكل بل 
الخ يه لنشسك والثمن غير هنقود فالقول قول الموكل عند أي 
حثفة لأنه متهم خواز أنه اشتراه لنقسه فلم ترصن به تعس 
فآراد إلدامة شل موكله وعتدهما وعد أبي عبد الله القول قول 


ا 


إذا أسلم الرحل على يدي رجل ووالاد ثم أقر بجميع ماله 
لرجل ار ثم تمول ولاؤه إلى وجل اخخر ثم عاد إليه قال ابو 
و س 8 کور رار زه eR‏ 5 شبهمانل ET‏ ر وأيك عن أبي 
خا هذه الال :تعبا یجو أن یکرت وله متل حول أف 
يوس وعند محمد القرار جار 

ان إمان العيك اللممتسخور 3 حور عندهة وعد أي يوسب و 
الذمى ووحه التهمة أن العيد له قرابة وعشيرة ف دار الخرب 


¥ 


قبؤثرهها غلى المسلمين فصار كالذمي ولا يلزم على هذا ما لر 
أفتق ثم امن لأنه أعتق واطلق وزالت يد المولى عله واتار 
امقام فى دارنا مع كذرته على العود إلى دار الحربء فقد 
ارتفعت التهمة فإن فيل لو أذن له المولى في القتال جار أمانه 
قيل لا يآذن له الول إلا بعد تيقنه أنه يؤثر مصلحة المسلمين 
غلى آهل دار الحرما فان قبل فيسثدل بإسلامه على أنه يؤثر 
منفعة الملمين على الكقار قبل له فس الإسلام لا يستدل 
لأنه مكرء على ذلك والإكراه متم تمفيق ها أكرء عليه ألا برق 
أنه إذا ادعت المرأة المكرهة غلل الكف إنا باثث هبه لا ينتفت 
إلى قرها يخلاف الطائعة. 

الأضل عند آي حتقة رجه الله أن ملك المرتك يزول: بنش 
الردة زوالا موقوفا وعندها وغند أي عبد اله ها ل يقضى 
القاضي بلحوقه بدار احرب لا يروك وعلى هذا مسائل منب : 

إن آلا 'العتسيب فق سال إسلامه يكوك راتا عد أي 
حتيفة لأن تقس الرذة زالت أملاكه إلى ورثته وغو عسل 
فحصلل توريث المسلمين هن السام والمكتسب في حال ردته 
يكون فيا لأن بالرةة زالكتب العصمة عن دمه ذكذّلاك العصمة 
عن ماله وعددهما الالان حميعاً لورثته لأن القاضي لم يقض 
بلحوقة بدار الخرسه فلم بزل ملكه عله وغند الامام اي 
عبد الله الشافعى أخالان جميعا لبيث المال, 
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إذا قتل المرتد إتساناً شطأ وله مال اكه في حال إسالامه 
وهال اكه فى حال ردته على قول أبي خنيقة في رواية الجامع 
اخ جب الدية 8 لمأن الى اة ي حجان سسالا سه د 
الروأية الأخرى فى الال الكتسب في خال ردته لآن الكسب 
الذى كان حاصلا في حال إسلامه زال عنه بتفس الردة بتوع 
زوا وعندهما يجب ف المالين جیا لان جقه باق على مله مام 
بقض القاصي بلحوقه يكار أخرسه. 

إن عقوم المرئد موقوفة عند أي حيقة لأنه زال ملكة ينفسن 
الردة زوالا عوقوفاً فوقف عقوده بحسب توقف ملكه وعندجما لا 
يتوقف لأن ملكه 1 يرل ما لم يقض القاضى يلحوقه بدار 
أخرتب. 

الأصل عند أي يوسف وميد رجه الله أن حقوق الأشياء 
شعتبة باص شا وقد اعت ها أبو حثيفة علحفة كذلك ف كثير من 
المواضم وعلى هذا علافها في مسائل ما 

إن التدبير لا يتجزىء عددهما لأنه حق من حقرق العقى فلي 
لم يتجزىء العتق فكذلك الذي هو حن من حقوقه وجرة من 
إجزائه لا يتجزى» وعند أي حتيفة وأبي عبد الله يتجزأ . 

إن العبيذ تقسم عندتها فلو طلب أحدها التهاىء في الغلة 
ب الآخر عدا لأئد ر أحدقيا على القسمة في أصل العبيد 
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تكذلك فيا هو حو من خقوق العبيد وعند أي ية لا يعسم 


إا تزوج الرجل أععت أم ولده قي عدا علدا يجوز لان 
العدة من حقوق الملك واصل للاك لا ينع فكذلك لا جنع 
وده دجام اسيا 2 ا اة تم يكأحها اء أحتها. 


ذا حجر الول على غيده وقي يده كب ثم أقر هذا العا 
يديد لا جوز إقرارء لأنه لما أذن ثه ف التجارة جار إقرارة ف 
رقبته وكسبه قلا حجر عليه مجر إفرارء في رنه فكذلك في 
كسبه لأنه من توابع الرقبة وعلد أي حنيقة لا يجوز إقراره بعد 
الجر قل ریہ وعد إقرارة ی کے لان الإدن فى اجار 
والتجارة باقية بدليل أله يقضى ديونه الى للناس عليه بعد 
الجر 


65 اد مت ا ع هو از خا أيه ابحو لد هنا ا أم ولذه وانكر 
لون لا سنجل المولى عند إلى فة ندا ,مستا لأن 
أمومية ا ا بعية س التب ت تاف عن شی 3 اتات 

إذا كانت الأمة فى دی رجا فقالت آنا م ولد لقلان أو 
الهول قوطا لعا ادعت ع 6 قوق اش به 5 تقر للدي 





هي ف يده بالرى مطلقا فى الخيلك ونين دعت أتها حرة الأعبا 

كان القول قوطًا وكدلك إدا دعت سف مرا سحقوق الس ي وعند 
آي حنيفة ومحمد لا يقل قرها, وكذلك قال أبو يوسهه وأبو 
عد الله فى أمة فى يد رجحل ادعت أنها معتقة غلاب خصدتها 
فلا وأنكر ماحب اليد القول قوطا وقول المفر له وذكر ف 
عض الكتب أن قول محمد مثل فول أن يوسف والمعق فيه انب 
ادعت الخرية ول تقر لنذى هي ف يده في الخال يالرق هالقول 
قوها آنا حرة وفرق عمد بين هذه المسألة وبي الأولى احا ني 
الأؤلى قد أقرت بالرق وكدلك قول أبي يوسف ومد في غلا 
يد رجل فقال أنا ابتك من أم ولدك هذه وأنا حر فكد 
المولى إن القول قوله وهو حر وغدد آي سحيقة رأ عد الله هب 


( الوق.. 


07 الأصا ا1 اف سره ان آم الو لد 5 یا ول شیب شا 
وشل هنذا مسا فیا 


ا أن متها کے کا ی آ8ا فلقت فى يله غا حت 


الى ره الب ذه س و شیج رای اب اله تسه . 


بك 


إنه أحد الموليين لو أعتقها لأ يضمن لخر که لآن لصب 
شريكه 1 يكن عا يصمته بالاتلافه عنده وعتدهما واي 


فك 











اذا اشعراها انسان فقبضها وهلكت ف يذه لا يضمن اا 


عند أى حنيقة وعلدهما وأبي عبد الله يقسمس . 


BH ۳ 


إذا كانت أم ولد نين يجن فماتة أحدها عتقت وعى 
تسعى للحي فيا بفي من قيمتها عند الامام وعندها وعند 
لشافعي تسعى للحي في لصف قيمتها. 

إذا باع جارية فولدت غند المشتري لأقل مد ستة أشهر 
ومائث وبق الولد خادعى البايع أن الولك هنة كت الست 
وزجع جميع الشمن عند أي حنيفة ولا تحط شيعا إزاء الام لأن 


أم الولد لا قيمة شأ عندء وعلدهما وعند آي عل الله عط شدر 


قيمة آم الولد لأن ا قيمة غتدحما, 


الها د أف ر أك أن 5 محلوك أغل غلة أو 
وهب له هبة بالغلة والهبة للمول ثم الملث أو انتقض سواء كان 
28 ضمان المالك أو ق غير قمائفء لأن الغلة تملوكة ومالك 
الصا شم مالک غ تل کال ومن اص قينا سه أن العيد 
إذ! كان فى مان المالك غالعلة له تم الملك او التقض فإك كاد 
٤‏ مان غيرة قملكت الغلة مرقوفا حي يهر هل “تمع لَه 
للك أم لا وغل هدا مسائق منها. 

قال أبو حتيفة ف رحا ينيم العتد عل أن البايع باطثيار 
فقس المشتري العبد فاغل 5 يده غلة م اليم أو انلتق 
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فالبايخ إحق بالغلة لأن العيد ل يخرج عن تقلكه وعندهما الغلة 


قال أبو حنيفة في المئتري إذا كان بالخيار وقد فير 
المشعري الحارية فأغلت غلة في يد المشتري فملك الغلة مرقرف 
لآن الأصل عنده أنه حرم عن ملك البايم ولل يدص في ملث 
ا وعندهما وعلك آي يد الله المذك قك تم للد ی عاد 
غل في ملكه أو في صمانه كانت الغلة له. وعل هذا قال أنو 
حنيقة ل وجل عشب من رحيل آخحر جارية قباعها فأغلت في 
اجب أو يد الشتري عله ثم أجاز رب الخمارية 
البيع فالغلة ثرت الخارية على كل حال. وقال. ضاحياه الغنة 
لمش ف إن آجاز وأن أبطا فلرب الخارية وعنى هذا قال آبو 
حنيقة فى رجل توج امرأة د غلل حارية وم يدفعها إليها حى 
اكتسبت كسيا ثم طلقها قبل الدخول با إن الغلة والكب 
للمرأة علد الامأم وعندههما واي غبد الله لضفه الكسب 
والحارية جيعاً. وعلى هذا قال أبو حنيفة إذا اشترى جارية وم 
بقبضها حى أغلت تي يد البايع غلة ثم التقهن البيع بخار 
الرؤية أو لال فا ل السفس فان الاك چ غل كل جا 
وعتدهما وأي عبد الله الخلة للبابع إذا التقض البيع . 
الأصل عند 7 حديفة رخه الله أن الحقوق إذا تعلقت 


بالدمة وجب إسععيفاؤها من العين فإذا ازدحمت في العين 


الى 


وضاقت عن إيفائها قمت العين عل طريق العول: وكذلك 
كل عين إذا ازدحهت فيها حقوق لا في العين نقسم أيضا على 
هل يق العرل, «إدا كانت امقروق متعلقة يعبنها قسمث نب 
على طريق المنازعة وعتلعف كل هين تضايقت عن الحقرق نظر 
فيها نما كان متا لو الفرد صاحبه ۷ تسى العين كلها فاد 
العين تقسم على طريق المازعة وما كان مها لو الغرد .ضاحيه 
استحق الكل وإنما ينقصه انضمام غيره إليه قإنه يقسم على 
طريق العول. وعلى هذا قال أبنو خنيفة فى دار واحدة فى يد 
زجل يدعي رجل كلها والآخر نصفها وأقاما جيعا البينة أن 
تقسم بيثيا عل طريق المناؤغة وتقسم أرباعا وعندهما تقس 
عل ليق اعرا اناف ول عدا قال ار فة ل مدر كل 
AS‏ خيلا وفك عد Sd a‏ هه اعد الل N A‏ 
قسم قيمة المابّر بين ولي الخطأ وولى العمد أثلاثا عند أي 
حنيقة على ظطريق العول» لأ حقهم ليس ف عين القيمة وإ 
حقهم ف الدذمة فلهم حى الضرب با في القيمة فصاز كحقوق 
الغرماء إدا ضاقت عنها التركة وعندعما تقسم أرباعا على طريق 
المنازعة , وعلى هذا قال أبو خنيفة فى عبذ بين اثنين ادنا له فى 
التحارة فادائه أحد الموليين تيتا مائة وأدانه أحنبى مائة قبيع 
العبد عائة. أا تقسم تيا أثلاثاً على اطريق العولء وعتدعنا 


لما 


سم أرباعا على حريق الدازعة. وعلل هدا قال أنو ية ادا 


E 





أوصى الرجل بسيف لرجل وينصف ذلك لرجل اخر والسيف 
رج من اثلث فإنه يقسم بينها ثانا على طريق العول 
وعندهنا أرباعاً على طريق المنازعة. وعلى هذا فال أبو حتيفة في 
الوصايا إذا اجتمعت فى المال وقائت أك من الثلث فأحازت 
الورثة قال الال يقسم على طريق العول.. وعندههما عل طرين 
النازعة, بيائه إذا أوضيى الرجل لرخل بكل غاله ولآخر بنصف 
ماله تاجاوت الورثة مسو الال بين عل طريق العول غند أن 
یره رمه الله یلد ها عل طريق الماوعة , 


الأصل عند أبي حنيفة أن الإتساك جوز أن لا ملك الشيء 
فيه قصد! وعلكه تف به إلى غيرة ووز أت لا يلك التي ع 
قصيد! ويمملكه حكيا وعل هذا مسائل متها : 
إن المسلم إذا وكل ذميا يشتري له خمرا جاز عند أبي حنيفة 
وعندهما لا وز توكيله ويكوت شراؤة لنفسة, 

إن المحرم إذا اوكا سالا ا اشرق شين كاز جح کا 
عند آي حيقة وعندهما لا تجوز ويکوت شراء الخلال لنفسه 


إذا باع أ وسلم ولم يفيض الشمن هم ول وكيلا بكرا 
فاشتراه وكيله بأقل من الثمن الأول جاز عند أي حليفة ويكون 
ذلك للآمر وعد عمد يكون ذلك لآمره ويكوت الشراء فاسدا 
وعند أي يوسف يكوك شراء الوكيل لتقسه جايزا. 


ليه 








إن الواحك س | خان آل قات ذا فلم 4 السارق 
فسقط الضمان ق سق ا ج وان كان لا جلك قضدا 


تفل آي کے ےو ر ا ا سقط الهمانب 2 خی شمر ين , 


إن الذمى يغصب. من الذي خرا ثم يسلم يسرء من 

المت عد أي يفة ني بوس حك راد كال 9 جلك 
مراع له فصا أو غتد عة ورفر لا يراء ركذل الذي 
ی شی ق شي را م اھ اا شیر ھی عن :هذا 
الخلاف. وكذلك إذا اشترى أمة بشرظ الخيار فبطر إلى فرجه 
أو نظرت إل فرجه بالشيرة أو لمسته بها بطل لتیار حككيا عند 
أي حتيفة وأي يوسن وإن كان لا يصح من عذا لفقا وقصدا 
وعم تعمد لا بيبطل خياره وقد روي عن أبي يورسف مش قر ل 
موك بانع ل مطل بالظر, وكذلك هذا الإتسالاف فى ال جعة 
اذا طلّق الرجل امرآته طلاقا رجعياً ثم نظرت المرأة إلى فرجه 
بشهوة أو لسيه ما صار الزوح در انيما عن أل حطيقة وعدا 
لا يصير مراجعاً. وعلى هذا قال علماؤنا الثلاثة إن للمودع أو 
الغاصب أك يقيم كل واحد متوأ القطع على السارق الذي 
سب ف الوؤويعة الھب ويقع البرأة عر يان , الو دة 
الست قا و كان لا يملك مضا أو قتصداً وعد زقر ليس 
له لآنه لا جلك الأبراء عن ضماد السرقة أصيلا 


الأصل عند أي حنيقة أن تفي موجب العقد لا ججوز وني 


لت 





موب الشرط موز وعندهها فى مرجب العقد جائز وعلى هذا 
مسائل متها : 

رثا قال للخياط إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإد 
عه دا فلك لصف درهم فالشرص الاو جات علد أني 
حدفة والثالى باطل لان الشرط الثاني نقى موجب ا 
جوز نيه بطل الغ ط الثانى قاذ خاطه في الخد يجب أجر المثلى 
وعيدهما الشرطان جائزان. 

إذا تروج إمرأة على آلف درهم إن لم يكن له امرأة وعلى 
ألفين إن كان له إمرأة أو تروجها على الآلف إن 1 خرجها من 
الكرعة وعلى القن إن أحرجها من الكرفة بطل الشرط الثاني 
عند أى حبفة لاله يفي موب العقدء وقند هما الشرطان 
جالزاك. 

إذا دفع أرضه مزارعة وقال إن زرعتها في شهر كذا فلك 
نصف الخارج وإن زرعتها فى شهر كذا فلك ثلثه فعند أبي 
د حا الث ط الأول وبطل الشرط الثاني وغندهها الشرطاد 
جبعاً جائدال وإنها ود ف قول من بير المرارعه . 


جور . 
ادا [ه ؛ عا الوا غد ا 1 
2 د عاد م محال الأيقاء علد تخلوت السام نم جر غند 


ا 








أى حنيفة فالعليم في موصعم العقد ليس ترحب العقد عنله 
لأنه لو شرط الإيفاء في موضع آخر مم بيطل السلم ولو كان من 
موجب العقد لما جار نقيه وعندشا من موجب العقد ومع ذلك 
جائز نفيه فإل غيل العقد بالثين المسمى يوحت وقوغه على 
البو الغا ری را لوبسيب عا انفكا اخ غير الغائلب 
جوز اقيل لمم البق الغالب فن موحب الشرظ وال ؤلات. شنت 
بدلالة العرف والشروط تتثبت ف العقود مرة دلدلالة ومرة 
بالافضاح وتقى موجب الشرط جائز فإل قبل البيع يوجب 
الثمن حال ولو باع بالفمن المؤجل جاز وقد تفى مرجب العقد 
قيل له لم يتف موجب العقد لآن ذلك العقد لم يؤجب الثمن 
إل مؤجلا فلم يق من عوحبه, 

الأصل عند آي سنيفة أن كل سن لا يقذر بنفسة فوسع غيره 
لا يكون وسعا نه وغل هدا مسائل منب : 


إن المريضى إذا لم يقدر على أن محول وحهه إلى القيلة بلفسه 
وهناك من محرو وبجهه إلى القبلة فصل ول حورل وجهه إلى 
القيلة قال أبو حتيقة رعنه الله مور ذا العف الذى ذكرناه 
و تول پا کور ن رسع و 2 بوت جتنا 05 د لرل ؛ كال 00 
حيفة في المريض إذا كان على فراش تجس وهناك فراش طاهر 


9 و 


ا 


إن المريفن إذا كان لا يقدر أن يتوضا ينفسه زهناك م 
ېله وصلى في مکانه ول يتوضا خاز عندذه وعندهما لا جور 
وكذا الأعمى إذا لم يقدر على السعى بتفسه إلى اجمعة وهناك 
من يقوده لا تكوق الجمعة قرضاً عليه عند أي مخنيقة وعندتها 
الجمعة فرض عليه لان وسع غيره یکول وسعا له 


3 


الول ٤‏ القسم الذى فيه اللا ين ای نیمه 
وأي يوسف وبين محمد 


الأصل عند ؛ حنيقة وا پوس رحمهم! ألله ١‏ 4 اد اقا 
الصلاة لا وجنا قاد سج فة العبادة وع هذا فسات نها ! 

إذا قرا في إحدى الاولين رفي إحدى الأخخرين في التطوع 
سے عليه وضماغ + الأربع ك5 ۴ حه وبي يوساتب : ا 


ت 


الأفسال وإ N E.‏ قاس ف نآقلة دې د المتانسرة ٤‏ الأخخربين 
قاس اتیک المباسرة وخ عله اأتخضاء ع شا ادا قسف ا ټ ودل 
محمد وزفر جب عليه الركعتيز الأولين ولا يجب عليه قضساء 
الأخرين لذن الخرمة قد فسدت بماد الأفعال, 

لو ترك القراءة في الأولين وقرأ في الآخريين عند أي حنيفهة 
وآ يوسفب الآخريان جائزآن لأن الحرمة باقية قصح ياء 


َم 





ظ 
[ 
ظ 





لحري على الأولبين وعتد محمد وزفر الأخريان غير جائرين. 


إت الأمام إذا كان في الحسعة فحرم الوقت قبل قراغها 
بعدما قعد مقدار التشهد ثم قهقه قال في كتاب الضلاة لر 
وصوء عليه قيل هذا قول حمد وعلى قياس أي حنيقة وأ 
يوسف لزمه الوضوء لصلاة أخرى. 


الأصل عند أي حتيفة وأي يوسش إن كل عقد امم عن 
الفسخ بالإقالة فلا تالف فيه ولا تراد إلا إذا اتختلفا في البذن 
كالعتق وعلل هذا كال أبو حنيفة وأبو يوسف إن هلاك العقود 
عليه ينم التحالف رالتراد لآن هذا العقد ا عن الفح 
بالاقالة.. وعند محمد يتالفان ويترادان ول هذا قال 
ابو سحنيفة وأبو يوسفه إن من افترغ رة فارداقت كيستها 
تد اح ی أ قدت بلدا كم اختلف ي التمنخ. أا لا 


يتسحالفان ولا بر ادان عند أي سلو وأ بومقو وناد جد 


يتحالقان . وعلى هذا قال أبو يوسفب وأبو حنيقة إذا ولدث في 
يك امسر ثم الفا أنب) لا تالقان وعنة عمد حدالعانة . 
وعلى هذا قال أبو ية وحده لو اشترى عدن فيتك اسل شا 
في ياده لم احتلقا فى الثمن آنا لا تالقان فيهي إلا إن يرضى 
البايع أن يذ الحي .ولا يأحذ من ثمن الحالك شيعا لأن هلالد 
بعش المبيع من فيه الاقالة وعند أبي يوسف يتحالقان فى خصة 


5” 





حاتي وعند محمد يتسالفان يهي ورد الي وقيسة امالك إدا غمدلها . 


. الأصل عند أي حنيفة وأبي يوسف رخمهما الله أن كل أخبار 
١‏ ازم القاضى القضاء بغر تحبره ولا يتوصل إلى القضاء 
به فالعدالة من شرطه وليس العدد من شرطه كإتخبار الاحاد 
الاحكام فإن القاضي إذا قضى يبا عنى رجل بعينه في حادئة 
بغينبا كات قضاؤه غلية ببيتة أو بإقرار أو تنكول فلم يكن قضاؤ: 
عله .ذلك اخس وان كان لا توصل إل العماء بعلا اة 
إلا هذا الخبر, وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبر پرسف إن تزكية 
الواحد العدل عقبولة لأن القاضى لا يقضى بتركيته وإغا 
يقضى بقول الشهنود وغند محمد لا بد أن يكوت له إا . وعلى 
هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن ترجمة الواحد العدل مقبولة 


إلا 
ف 


ن القاضسي 2 يقضى بترجمته وإغا يقي تقول الشهود وعد 
محمد لا بد أن يكوك إثتن. وعل هذا قال أبو حنيمة إن 
المذكي ورسول القاضى موز أن يكون واحدا وغند محمد لا بد 
ان يكون انون bê;‏ هذا إن شهادة القابلة على الولادة 
بحدها جائرة إذا كانت عدلة لآنه كم شوت السب بالفراشس 
لا بشهادعيا. والفرائي ثابث قبل شهادتها ولكن من حيث أنا 
نعلم الولادة بقوطا جعلنا العدالة عن صفتها ومن حيث أئه لا 
يتعلق الحكم بشهادتا لم يشترط العدد وليس كالشهادة في حق 
الإ حصان لأن تلك الشهادة على أحكام تتعين في الشهود غليه 


3 








يقضي, سه القاضى وهو شوب ذا أو تورك i‏ وشله من 
الأحكام التي متاح القاضى إلى القضاء ما قلا بد من العدد 
وحمد تابعهبا في هذه المسألة وقال الامام القرشي أبو عبد الله 
الشاقعى العدد شرط فى هله اخادئة . 


كل غصير استخرح بالاء طبخ أو في طبخة فالقليل مه غير 
المسكر خلال كالديس والرب وغل هدا مسالل متبا: 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الآخير إن نقيم الزبيب 
ونبيذ التمر إذا طبخ أدى طبخ حاز شرميا للتداوي ولاستمراء 
التلعام غك ويك والشافعي ٠‏ ل شمو دة إذا أسكد لنتداوى 
و سمت اة الطعام . على هذا قال أ العشيقة والبو بوسف فی شوه 
الأسير إن عضوم العنب إذا طخ وذهب ثلثاه وبقي ثلله أو 
بالنار الأول لم اشند جاز شريه للتداوى واستمراء الطعام. 
لان الباقى الى صب عليه الماء حى رق ضار فى ستكم 
ا جا والجمو سا ا اسو نو يوسفت و سيل جوا والشافحي 3 
يحل شربه. وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في الأخير ني 
شور العنب بعد سيلان عصيرها إذا وش عليها الماء بعد 
إستخراءم عصيرها يائاء وطبخ بالنار ثم تركه حی اشتد وعلى 
فإن القليل غير المسكر خلال وعند تحمل حرام كله. 


4۲ 





عوك ا ان 





الأصيل عند أي يوسف أله إذا لم يصمح الشيء لم يصح ماقي 
ضنه وعند أي حنيقة يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح 
ومد فى أكثر هله المائل التى في هذا الأضل مع أبي ححليقة 
ری الله عنه وعلى هدا سائل متبا: 

إذا أودع الرجل صبياً حجوراً عليه مالا فاستهلكه الصبي 
فمن أى حيفة ومعمد لا ضماث غليه لأثه قد صح تسليطه على 
الاتلاف وإك لم يصع به عقد الوديعة وعند أي يوسف يسن 
لأب السليط لو صح يصح من ضمن عقت الوديعة والعقد لا 
عي قاد يضح ما ی صعنه'وخذلك اتات لو باع من الصبي 
المحجور عليه مالا وسلمه إليه اوأستهلكه الصبى لا صما 
عليه سد شما وعيد أي بوسقت بسي . وكدلك 1 الاختالاف 
فیا لو أقرهى فسا اغبيجورا : عليه ألف درهم فاستهلكها عنله 
نضمن وعندضيا لا يعسن . 


و تووج أعرأة ! ف السر على ألمب درهم رق العلانية عى 
القن :مره فالھر مهر السر عبد آی يوسق عن کل ال ان 
تسفية العلانية الو صحت لصحت فى ضس العقد الثاني 
والعقد الثاني لم يصح قلا يصح ما تي أضمنه. وعندها المهر 


1F 





مهر العلائية فلو أته أشهد على أن الهر مهر السر لكان اله 
العلاية غلى كل سال 


إذا مات رجل وترك مدا فجاء رخلان وادعى كل متها أن 
لتا رشن هذا العيف سی پااچ واقاما الماك ا تعمل شهاد تس كار" 
بياخ الح ٤‏ قدا متك أب بو سكب لذن الميع 5 ال لو حت 
لبت ف رصن عقل ال هن وغتده الرهن لا يش عت ق المتباع قاد 
شت ها في ضبمنه ونك ای عة رش اع 
لى أن رجلا جاء إلى إمرأة وقال لما إن زوجك طلقك 
وأرسایي إليك وأمريى أن أزوجك مله فروجها مله وصمن ها 
اهر سم داع الزوح ET‏ التوكيل والطللاقء قعل شو أي 
بو نشب الآحم وهو قول ذهر يضمن الوكيل ها صت المهر. E‏ 
فول الأول لا يضمن ها شيعا لآنه لو وجب القمان لوجب في 
هذه المسأثة فى حلاف زفر وأبي يوسفه. 


إذا باع ورهما درن ف دار الحرس مم تقع الإباحة عك ال 
الت ها فى غسمنه وعدهما تفم للاباحة . 
E‏ 


إذا زاد في ثمن الصرف أو حط منه شيتا صح داك وقد 


1 


الحقد عندهها وعند أي بوساف. لا يطل ال بيه ال يفنت 
الْرَيادة ولا سطل العقد الذي کال بطاد نه لأجله . 


واصطئح الرجلات فقالا ترجل دس إن أسلمت فأنت 
اکم با فأسلم ول یکن حکا عند ابی يوسف لان اکم 
نت فى صمن الصلح وتعليق الصلح في مثل هذ الخطر لا 
موز قلا موز مأ في ضمله وعند محمد يجوز التحكيم وت م عر 
ما في ضمنه ولم بظهر قول لأبي حنيفة في مثل هذه المسالة. 
وقيل إن قوله مع فول محما . 

لو زاد المسلم إليه في اللم لم تر هذه الزيادة ويرد المسلم 
إليه بإزاء كلك الزيادة من راس الال عند أي حنيفة وآي 
يوسف لا يرع لآن حكم الود يقبت تمن ای انان 
والزيادة لم تصح فلم يصح ما في مله وتابعه محمد في هذه 
المسالة . 


إذا اشتر الرجل عيداً بالف درهم ثم زاد المنتري أزطالا 
من خر فسل البيع عند أي حئيفة وعدا أي يوسف لا تفسد 
لأنه لو فسد لفسد قسمناً لسحة الزيادة وهيذه الريادة لم تصح 
فلا يضح ها في ضما ووافقه عمد في هذه ا 

إذا ادع نسب من لا يولد لمثنه وهو عبده عتق عليه عند 
ان حنيفة وعند أي يوسف لا يعتق لاله لو عتق إثما يعتق ضمنا 


5 


کو السب والعب لا ثبت فلا يشت ما هو من له 
وتابعه محمد فى هله المسألة. 


الأصل عند أي حنفة أن البمين لا تلعقد إلا على معقود 
عليه فإذا نم : تننيد وھ فار تيا واف علا انا اله تعمد آل عن 
معقرد غليه لاي العقد ضفة قل بل للصفة من الوصوف وعند 
أى يوسف ينعقد اليمين وإن كان المعقرد عليه فائنا وعلى هذا 
قال أب حنيفة ومحمد إن من حاف ليشربن الماء الذدى في هذا 
الكوز وهو لا يعلد أنه لا فاء فيه فأنه لا كقارة عليه وعند أبي 
توف عله الكفارة: وغل هذا قال. أبو تحديفة وميد أن تمن 
خلف ليقتلن فلانا وفلان ميت وهو لا يعلم بموته لا كفارة عليه 
وعند أ يوسف عليه الكفارة. وعلى هذا قال أبو حليفة ويد 
فيم خلف ليشرين الماء الذي في هذا الكوز اليوم فانصب اإلماء 
قل ورت الع افا عماره هليه لآن ا اکت يأر 
الوقت وقد جاء آخخر الوقت والمعقود عليه قات معلوم فلم 
بتاكل اليمين فلا كفارة عليه وعتد أي يوسفه عليه الكقارة عند 
مضى أليوم. عق هذا قال أ حنيقة ومد وأبو يوسف إنه لا 

كفارة في اليس | لغمرس لأنها لا تنعقد إذ لو انعقدت لتاق 
فيها الانحلال وإذا ل يترقب فيها بر فلا حبث لاستحالة 
الانحلال وإذا استحال الإنحلال استحال أن حوصف 
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- الأصل عد أي يوسف أن القروط المتعلقة بالعقد بعد 
العقد كالموجوه لدى العقد وعد أي حنيفة ومحمد لا تبعل 
كا مو جود وعلى هذا مسائل متها ' 


ما ذكرة فى كتاب الصلح أنه إذا اسم قي كر rh‏ 
فحاء بأحود تنا فى الصفة وقأل حل هده وأعطني دعا أو اء 
بأردش مته في الصغة وقال شمل هذا واطرح درا م مر اذيك 8 
ظاهر الرواية عند أب حنيفة ومحمد وعلده تجوز ويلحق هذا 
الشرط يأصل العقد. فيجعل كأن العقد وقع في الإبتداء على 
هذ!. وكذلك ذكر هنا لو اسل فى ثوب وسط فجاء باردى مته 
فى الصفة أو أثنقص منه في المقدار وقال حد هذا وارد عليك 
ا م جز هذا عتدهما وعند أي بوسف ور وخبعل كاب 
العقد ما وقع إلا عى هذا. وإذا ترح الرجل امرأة ولم بفرقس 
ها مھرا ثم فر ها عهرا بع العقد ثم طلقها قبل الدخول 
نيا فان ها نصف المفروض بعد العقد علا أي يوسف في قوله 
الآخخير ويجعل الفروض بعد العقد #المفروض عند العقد وفي 
قوله الآخر وعو قول شباحيه ها المتعة . وغل هذا إذا كمل عن 
راجل مال والطالب غائب قبلغه الجر فأجاز الكفالة جار عند 
أي يوسف وجعل الإجازة في الإنتهاء كالخطاب في ال بتداء. 
وكذلك لو قالت المرأة زوحت نفسى من فلان وهو غائب فياه 
اطقبر فاچاز علد أبى يوست TET‏ عا الانتهاء كالادد 


1 


في الإ بتداء وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز في المسألتين جميعاً إذا 


القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي يوسف 
وبين محمد 


الأصل عند أبي يوسف أن الشيء يجوز أن يسدر اا لغيره 
وإن كان له حكم نفسه بانفراده وعند محمد إذا كان له حكم 
نفسه لا يصير تابعا لغيره وأبو حنيفة مع أبي يوسف في أكثر 
مسائل هذا الفصل وعلى هذا مسائل منہا: 


إن الحدة إذا ورقك مه ین تیت ١‏ حد الجهتين الأخرى 
عند آي يوسف وعند محمد وزفر لا يصبر تابعاً وترث من 
الحالين ا 


إذا ذبح الرجل شاة وقطع بعض العروق وترك البعض عند 
محمد لا يجوز أكلها ما لم يقطع من كل عرف أكثره لأن كل 
عرق يقوم بنفسه فلا يصير تابعاً لغيره ه وعند أي يوسف إذا قطع 
الحلقوم والمرىء أحد الودجين جاز وإلا فلا لأن الودجين هما 
بن محل راسم فار ایی ا الخ ولد اي 


حنيفة إذا قطع الثلاث أي ثلاثة كان كفيء. 
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إذا أوجب الرجل المشي على نفسه لبيت الله الحرام ثم حج 
من عامه ذلك حجة الإسلام سقط ما وجب بإيجابه عند أبي 


إذا ملك ثمانين من الغنم فهلك منها أربعون بعد الحول 
فالواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف شاة لأن عندهما الزكاة في 
النصاب دون العفو وليس كل واحد من الأربعين أصلا وعند 
محمد وزفر الواجب في الكل شاة شايعاً لأن كل واحدة من 
الأربعين تصير أصلٌ بنفسها فلا تصير تبعا لغيرها فوجب الشاة 
في الكل فإذا هلك منه شيء بعد الحول سقط بقدره فبقى عليه 
نصف شاأة . ش 

إذا ملك ثمانين فالواجب عند أبي يوسف وأبي حنيفة في 
إحدى الأربعين شاة وعند محمد وزفر الواجب في الكل شاة 
لأن كل واحدة من الأربعين تقوم بنفسها فلا تصير تبعا للآخر 
بدليل قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين. 


إن المهر يدخل فى الدية في مسألة الإفضاء عند أبي حنيفة 
وبي يوسف وعند محمد لا يدخل لأن كل واحد منه| له حكم 
نفسه فلا يضر تايعاً لغيرة افلا يدخل ا فية. 
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الوحهين تزيد على قدر درهم في أحد الوحهين ولي أحدحمما لا 
بريد عند أي يوسف لا جوز الصلاة عليها وعند محمد تجوز 
لآن كل واحد من الوجيين له جك بقسه قلا يصير تبغأ 
جير 

إن الخف إذا أصابته بحاسة متجسدة فحقت ثم حكها 
بالأرض طهرت عتدجماء وعند مد لا تطهر ولا تصير الله 
تابعة لتلجسومه لأا لو انقردت لا لوز امس بالأرض فكتذلك 

دا درا اة سا ی ركعت ٤‏ صلاة واحدة لا يلزمه عند 
أى يرسف إلا سحدة واحلة وعند حمد ينرمه لكل مرة سجدة 
لآن السسدة من موحب العلاوة والتلاوة فى إحدى الركعتهن لأ 
تقوم مقأم الأخرى . 

إذا أطعم في كفارة ظهارين ستين سکیا کا بمكن اا 
واحدا في يوم واحد عندسما عيزيه على إحداثما وعند محمد لا 
عجزيه عن الكفارتين جميعا لان كل كفارة من الكفارتن تقره 
بنفسها فتستقل بذاتها فلا نص تابعة لغيرها کےا لو کات من 
جسن حتفن وكذلك قي كفارة ینن لو أعطم عشرة مساكين 
كل مسكين صاعا في يوم واحد فهو عل هذا الاختلاف. 

إذا حلف لا يلبسن ثوباً من غزل فلانة فلبس سراويل فيها 


ل 


التكة من عَرَها يحنث عند أبي يوسقا وعلد محمد لا يتحنث لال 
ها ذكر ف المتامع . الكبير لو حلف أن لا يأكل اليوم سوق 
SR as‏ اريت أو پل لا ميث الإ جاع ولو أكله 

مع اللحم أو مع الیو تف عله جم ان اکان اواج ي 
كب بلقت هلا كن ہما لخر رع ا روف ا چک 
إن 'إقامة الحمعة بى موز عندها وعد محمد لا تجوز لان 
ذه قال الرجل ,لارا أنت ظالق واهدة أو لا شیء عند هرا 
يذ بشع بی ع وعتل کون لھ وإجدة وا نوم اسيا فار 
حكبها بها وكذلاك لو قال لها أ: ني الى اا أ و لا شىء 
فهو على هذا الللاف. 


إن الرجل إذا حلف أن لا يئام على هذا الفراش قسمط كوقه 
فراش اخر ثم نام عله حيك علد أبى يوساف وعلف مد لا 
0 ا ا ا 
إا باع وجلان من رحلان شیا ثم مات أحد البائعين 
والآخر وارله. ثم أن المشتري وجد به عيباً فأراد أن يرده غلى 
الى فانکر اللتى أن كان ند عا كراد دة کا ا 
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واحدة على الات ويكقيه ذلك عند أي بوسفه وعنك كمد 
يلف فى النصف الذي باعه على البعات وق اللصف الآخر 
على العلم لأحيا قائمان بأتفسيي وحكمها محتلف فاعتير كلل 
و سخ as‏ نة , 


إذا اجثبت الرأة لم حاقيت وطهرت واغصلت عند أبي 
يوسشا يكول الغسى من الأول وعند محمد يكوك ما جميعا 
لآن كل واحد متها يقوم بنفسه قاعتير كل واحد مها يحاله 
وفائدة هذه المسألة نظير فى اليمين أو حلفت أن لا تختسل من 
هدم أحنابة ثم حاضت واغشلت عل الطهر عند أن يوست 


ی وکت عد لا مريت . 


إن أحد الأسيرين إذا قتا صاحه في دار الخرب لاشىء 

عله عند أن حنيفة وأويوسف إلا الكفارة. لأنه تبع شم فصار 

: ش 0 أ ]ينا‎ : ١ 

کراعد من اهل دار الخرا. وعتد جمد نجب غليه الذية لذن 
له حك بنفسه فاعثير جب ول على ك3 


ما ذكر ى غير البسوط لو جد قل في حلة فقال أهل 
المحئة قتله قلان فعند أي يرسف يحلفون بالله ما قتلوه ولا 
يز يدون عل هذا ويدخل مين العلم في مين الجأت. وضنك 
عمد محلفون بالل ما قتلوه وما علمنا له قائلا سوى فلاث» ولا 
يدخل إحدى اليمينين في الأخرى. 
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.- إذا اناف الطالب والطلوب فى رأس الال وهو نما لا يتعين 
نأقاما جيعاً البينة بقضى بسلم واحد عند أي يوسف لأن رأس 
الال مه جس واجدء ويدخخل أحدضا فى الآخير, وعند محمد 
يقضى سلمين لان كل واحدة من البييتين تفيد حك بنفسها 
إذا إتفردت فإذ! أجتمعتا اععرت كل واحدة متا عل عدا 


5 دفع اليجل إلى رجحل ألف درم مسار به شیف فربحم 
يها ألفأ وصارت ألقين مم دقع إليه ألا أخرى مضارية بالثلث 
رقا اعم فيها برايك تقلط ,قارف ماف عن الال 
الغانية. بالألف الآولى وربحها ثم هلك هنبا شيء فعند آي 
يوسفت يكون الحلاك من الربم. لان العقد من جنس واحد 
والمال لواسند قضار الال التاق تايعا لاله الأول. وعند مد 
الاك من ربح لال الأول ومن رأس الال الثاني لأن كل واحد 

من العقدين يقوم بنفسه فلم يصن تابعا لغيره فيصير حكم كل 
واحد متها على حدة كما لو دقع إلى رجلين 

ما سمعت الشيخ الإمام زيد بن الياس يقول في المنتفى لر 
ان عشرة آرطال من لين امرأة ورطلا من لبن امرأة أخرق 
خلطا معا فأرضع بذلك صبي قال أبو يوسف ترم اة 
العشرة وصار الرطل, تائعاً للعشرة وقال محمد رمان مها لأن 
كل واحد متنه| لو اتفرد كان له حكمه ينفسة فإذا اجتمها + 
يكن أحدهها تأبعا تلصاحبه: 
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3 كان الرحل لإأمرأة إن ر ويحكلك ا طاق وة حر 

معلل أبى و لأمران جميماً باتزريج a‏ 

ت يوم اديه ۽ 5 صرودة ق تاه الو ار 

1 و اسيا منیا عق سحا 0 کالطادی ڏه و بوم داه 
فيبعلق 3 

الأصل عند أبى حبيدة أن ر العقد اللوقوف قبل 
فاعترضتها غدة قبل لجاز 5 العقد فار 1 006 
وعند أ يوسف لا عل العارض فى العقد الموقوف كالموجود 
لى العقد وعللى هذا مسائل مها : 

ب وکیل دالبيع دا بام مئل كيمته لل أنه ا ياو اة أيام 
لم زاد المعقود عليه حتى صار يساوي ألفين فالوكيل بالخيار عند 
أبى حنيقة لأنه يلاف اسثتاف العقد ف هذه الحالة وعد آي 
دوسا إدأ تة مدة اسار م ألبيع + 2 جل العارص 
كالموحود لدي العقد وإن أحاز ذلك قصدا منه لم عجر وعثد 

إذا اع مال ولدء الصعنر ع أنه پار تلغ ايام فأدرك 
الإبن قبل ثلثة أا فالا جازة ذلا بن الذى يبلغ علد محمد ؛ وتمعل 
العارض كا موجود لدى العقد فصار كانه باع ملك ولد بالغ 
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فيقف عل إسازئه وكذلك هذه. وعند أن يوسف يسفط خيار 


إذا بلع الصبى وقد باع له الوصي ديكا أو اشترى! له شتا 
وشرط فيه الخيار روي عن أي يوسف أن اليع يشم ويبطل 
الخيار وروى عن ابن سماعة أن الوصي لا يملك إجازة البيع 
إل برضاء البثيم معد البلوع وله نقض البيع إذا لم يرضض به ولو 
هات الصبى فالخار للوضي ويتفذ ببعه بجضي المدة قبل البلوع 
وبعذه وروي ابو سأيمان غن محمد في رواية أخرى أن الصبي 
إذا يلغ في مدة إلخبار لم يجر البيع مشي المدة ما لم جر مثل من 
باع من مال غيره يغير أمره وشرط الخيار فيه لم يبز ذلك العقد 
مضي المدة ما لم مجر اليم الالاك, وهذه الرواية توافق رواية 
الماع الكير في الأب إذا باع عا ولدة الصغير يشرط أخيار 
فأدرك ال بن . 

ها روى أبو سلتمان عن محمد ف العبت المأذون إذا اشترى 
أو باع بشرط الخيار لنفسه قحجر عليه مولاء في الثلث أن البيع 
موقوف قصار كعبد محجور عليه باع عند سيدء بشرط الخيار 
فإن هناك يوقف على إجازة المول. وكذلك ههنا إلا أن يكون 
عليه دين فح لم جر بإجازة المولى حتى يقضي ديه وروی عن 
أي يوسف .وهي إحدق الروايتيل عن تحمد أن اليح قد تم 
ولزم المشتري الثمن. فمحمد جعل الحجر الطارىء جنرلة 
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الم جرد لدى العقد فصار كانه باج علد هولاه وهو جور علية 
فيوقف على إجازة المولل كذلك ههنا وأبو يوسف يقول حجر 
المولى يوجب بطلان تصرفه ونع من فسخ البيع فاشبة هوته 
ومعلوع أله لر مات بطل خياره وتم البيع وكذلك إذا بطل 
تضرفه بالختمجر. 

إا اشترى الرجل عصيرا فضار غراً قبل القيض انتقض 
البيع في الباقي لأنه لو جاز البيع في الباقي لتعلق بإجازته تمليك 
فا قي بخصته من الثمن شبهولة ولا رز ليه يشمن جهو 
وجعل كأنه باع في الإبتداء الحصة مجهولة ولیس كما إذا كان 
المعقرد عليه مما لا يتفاوت فان حصة الباقى معلوعة. وروي 
عن أبي يوسف أنه قال لو أن رجلا باع عدا بشرط الخبار 
لنفسه ثلاثة أيام قأبق العبد ثم أجاز اليع جاز البيع بخلاف ما 
قال زفر كلم مجعل أبو يوسف العارض. في العقد الموقوف 
كالموجود لدتى العقد» وكذاك. إذا باع عبد فيه قاجازٌ الماللك 
بعلما أبق جاز عند أي يوسب فلم يجعل العارض على العقد 
كالميجود لدى العقد وغند محمد وزفر لا يجوز . 

الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى له 
حکم الأبتداء وعد أي يوسف لا يعطى, له حكم الابتداء ف 
بعض المواضع وعلى هذا مسائل مها 

إن الرجل إذا تطيب قبل الاحرام بطيب بقى رائحته بعد 
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الإحرام كره ذلك عتد عمد وجعل البقاء عليه كابتدائه وعند 
ا لو اتا أ كرة. 

إذا قال الرجل لامرأته إدا جامعتك كانتت طالق فجامعه 
فال ا يو اسما 3 اولح وقم الطادى فل لخر م اولح مار 
اجا وال محمد أذ ا ولح ومكث ليق على ذلك عار ا 
فجعل البقاء عليه كابتدائه وعند أبى ا و ی ا 
3 پنیا غا وكذلك ا فال لامر أنه 941 لسا ا طالق 
HRY‏ فادا رفع بده غا وأعادها ثانية حار 3 غر آي 
يوسكف: وعلدا عمد !15 الها وسكت تبه فلم يرقم يده صار 
عراجعا. ظ 

إذ!ا حلف أن لا يددخل هذه الدار فادخله إتسان وهو يقدر 
على الإمتناع فلم يمتبع روي عن أبن يوسف أنه قال لا ينث 
وروي عن محمد أله قال حجنت فجعل اللقاء على الدخول 


(1) في إتصال ها الفرع بالقاعدة السابقة نظر ظاهر وم ذكره في بيانه لا يقيد 
قإت الدخول الي لا استمرار فيه خت ممعل فيه نفا واشداء والخلافه بيغا 
هن قبل أن أبا بوس اعتبره في هقد اللدالة دأخلا بنفسه لقهرئه على الإمشناع 
سكب خط ريده ل در أل بای کچ د دكر في صوزة المسألة بعد 
قله وعو يقدر على الإمتناع فحرج متا ثم دحلها طائعا الخ ما ذكره ل 
وة ولف فاك الدخول وان كان إن ا أنه قبا تیر تحدة اماه 
كالضرب وفد ذكر فاضي عان في شاوه غذه السألة بالزيادة التى ذكرناها ونقل 
بها غلاا فلعلى هله الزيادة كانت تي لسلكة املف فسقطت من قل 
التاسح الأول وتبعة مل تنعل 





VY 








iii‏ 5ه 


كابتدائه واحتلف المتأخرون في هذه السالة مثل نصار بن حى 
وحمل برا مسلوة , 

إذا حلف الرحل لا يلس هذا الوب فألقاه غليه إنسأت وهي 
نائم روى خلف عن محمد قال آخشی عليه أن محلث لي ميه 
فيجعل القاء على الس كايتدائه . 

الأصل عند أي يوسف رجه الله أن إيجاب اسن لله تعالى في 
الغير يزيد ملك المالك وعنذ محمد لا يزايله وغل هذا سسائل 
متها , 

نا قال في كناب الشفعة إن المشتري إذا اتمد. الدار التي 
اشتراها فجعلها ا ليم حا الششيع شان د أنه ب 
المتجد بالشفعة عند خمد وقال الحسن يت زياد ليس له أن 
بلقض المسجد وعو إحلى الروايتين عن أي يوسفب لأب ا 
أذ شا ا ققد زال علكه عتبا وضارت ملك لله تساف . 

إذا ال الرجل لعبده أنث لله تعالى عت غك أي يوسق 
وغلد أي حنيفة ومد لا يعتق ذكر هذا ف 'كتاس الوقف. 

إذا وهب الرجل لرجل شاة ففسى ہا ليس للواهب 
الرجوم فيها وسلا خمد له أن يرجع فيها . 

إذا وهب الرحل شاة فأوجب الوهوب له على كقسه إن 
مدي بها ليس له أن برجم فيها عند آي يوسف وغند عمد له 


vA 





وك وكذلك لر جعلها هذي متعة أو جزاء صيد فهو غلل هذا 
لخدف وكذلك لو كانت بقرة أو بعيرا فجعلها بدنة قإنه ينقطم 
حبق الرجوغ فيها. 

إذا وهب لرجل دراهم فأوحب الموهوب له على تفه أن 
يتصدق سا فليس له أن يرجع فيها عند أي يوسفف وعتد محمد 
له دللث. 

إذا كانت له شاة فأوجب عل تسةه أن عبدق بها جاز له 
بيعها عند محمد وروي عن أي يوسف أنه ليس له أن ييعها 
لأبه أوجب لله تعالى حَقا فيها فصارت في الیم كأنا زائلة 
ع جل 


إن المتجد إذا عرب ول يبق له أغل لا يعود غيراثاً غند. أي 


و سسقسيا وعنك م تخود e‏ 

دا قا الرتجل لرجل دار tk‏ سے قر ده و تود عل ا 
مارت وقفا علد أى يوسف وشبهه بالعتق وعنك عمد لا تصير 
وهما. 
القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحاينا الثلاثة 

وبيب زقر 

[' الأصل عند أصحابنا الثلاثة أن الشيع إذا أقيم مقام غبره 
ف حکم فألة لذ يقوم مقامه في ميخ الأحكام وعد زق مقامه 


۷۹ 





في ميم الأحكام كيا نقول في موت أحد الروجين أنه پر نام 
الدخول قي حق الميراث ولا يقومخ مقامه في حق الاغتسال. 
وكذلك الخلوة الصحيحة لا تقوم مقامه في حى الغسل وكدذزك 
المانع ١'؟‏ ل" يقوم مقام العين في جواز العقد. ويقوم مقامه ف 
خیم ا مواضع رغاد زفر يقوم مقامه في جميع الأحكام على هذا 
مسائل فيها: 


إذا أدرك الرجل الإمام في الركوع وكير لم بصر مدركاً لتلك 
الرقعة مالم يشاركه في الفعل لان الركوع له حكم القيام فأقيم 
مق اة ٣‏ پم الأحيكام و تم نا الرکوع اقم متام القيام 9 
حکہ صوصن فاا يشوم مقامه قي یح الأحكام. 

إن الرجل إذا کان يركع ويسجد فاقتدى بالمومی برأسه لا 
جوز A E‏ ا ياء 3 حكم القيام 2 0 وا صلوة 
القيام 5 حواز صصلوانه أقيم أبضبا سرام الشياء £ جه و قاو 
غيرة , 

إن الرجل إذا تعد في آخر الصلوة مقدار التشهد ثم فهقه 
فغليه الوضيء لصلوة أخرى علدنا وعنده لا يب لأن العيقية 
28 حارج الصلوة و 5 لتا شت دي ٤‏ کی اسم فساد 





(1) سكذا! في السخ الى بايدي نعل فيه سقغا أجل بالراد فاييظر. 


الضلاة فكذلك فى حن عدم نديد العهارة فلا يجب مجديدها. 
٠‏ إن إمامة المستحاضة بالظاهرات لا موز عندثا وده جور 
لأن طهارما قامت مقام طهارة العلأعرات في حى جواز صلوتها 
فقامت مقام طهارة الطهارات في حى جواز الإعامة, 

إن المستحاضة إذا توضات مم سيلان الدم ليس ها أن 
مسجم عي | طفن ترش و الوقت علا و تیلاو سم قد از 
مدة المسح 5الطاهرات لان طلهارتها قامت مقام طهارة 
الطاهرات فى حى جواز الصلاة كذلك بترم مقامها فى حى 
وار م وام میاو المسح , 

إت المسافر إذا وى الاقامة بهد خروج الوقت: أتم صلاته 
عثل صلاة المقيم عند زفر لأن إدراك الوقت فى مقدار السحرية 
بمنزلة إدراك جيم الوقت في حق حكم الفضيلة كذلك كام مقاء 
إدراك ايم اوقت 5 ۳ حکم جيم غم به الإإقامة اچس نا 

إت الرجل إذا كان انا في شهر رمضان فأكره على الإفطار 
فافطر لا قضاء عليه عند زفر لأن الإكراه بالإجماع في حكم 
التسيان ل سی يي الكمار: فقام شقافة ف حى نشي ا 


ر ا ' 5 م 
إن من كثل صيدا من صيد الحرم جار له أن يذبح هديا 


ام 








تفارة لذلك عندنا وعد زفر لا ره ألا أن يشتري بقيمته 
هديا ويذيحه لأت ضمان صيد الحرم أقيم مقام ضمان الأموال 
في امشناع جواز اعسوم علدء وكذلك أقيم مقاسه فى حى امام 


إن التيمم له حكب الطهارة بالاء في حى جواز الصلاة وليس 
أ حك الطهارة اا 4 حق ححواز ال جعة وقطعها تول ابي 
حليفة وأبى يوسف وشتد حمل وزفر له حاتم الطهارة باماء في 


e AE a 


إن من اعت أم ولد ثم تروح أربع في عدا جاز غندتا 
وعند زقر لا موز لآن عدة ام الولد قامت مقام علة اشرة في 
امتداع جواز ناح أححها فكذلك. كامت عقام عدة الحورة فى 
امتتاع جواز ناح أربم سواها. 


إذا أراد الرحل, أن يطلق امرآته للسنة وهى صغيرة أو 'يسة 
طلقها فى أى دوقت شاء لا يقصل بين طلامها وجاعها بثهر 
علدلا وعند زفر يفصل بن طلاقها وبين جاعها بشهر لاد 
الشهر في حق الآية والصغيرة قام مقام الحيض في حق 
الفصا بیس الطلاقين في دات إلا قراء فكدذلك قام مشامه في حت 
الفصل بين الطلاق واجماع. 

ذا شيد تاعدان أنه ؤي بالكوفة وشهد شاهدات أنه رى 


A۸ 


باأغشرة ردت شيادعمى ولا حل غليهم عندنا وعند زفر عليهم 
أطوف: الهم ضاروا قل فد ٤‏ ن رك الشهادة نحدلك اروا 
ا الد عَليهم 


5 الوقيا, بالشراء ادا فيه به المبيع كاك له أن کسه خی 
رھ الم قوع و علدنا ف ريف زقر 5 یس أن تاك 
قانَت مفام الوكل في عن اللاك كذلك: قامت مقامها ف حى 
اخس ولو كان سلم إلى الموكل ليس له له أن يسترده وبيس 
كذلك إذا کال ف عحق يذة , 

ol‏ خل الرهن بالسلم کا يدي اوسرد لخر أله عمو اليد 
أقيم مقام العبن فى حى جواز الفسخ «الإقالة في أمتناع 
التسالف إذا فسخ السلم ووقم الاخختلاف. پیا قبل فيضن 
رأس الال كذلك أقيم مقام العين في جواز امتناع الرهن به. 


إن من اشترى عبدين صفقة واحدة وسمى لكل واسد متم 
ٹمنا ٹم تبین أن أحدههما مدير جاز العقد في العبد عندنا وصيد 
زفر لا يجوز في العبد لان المدبر أقيم مقام الحر في فاد العقد 
عليه كذلك قام مقام الحر فى فساد العقد على العبذ الذي قأرنه 
في الصفقة ‏ 


اا استاجر را يحمل له طعاما إلى مكاد معلوم برعم 
EEE‏ إليه نم رده إلى ذلك الكان الذى جاه مله سقط: 


1۳ 





سس ل ب لتر و 
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- ساتر‎ hhh 1" o Lol E Sei CO COTTE: 
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سا ا ج ج ج ج ج سے س ا کے ا و 0 ا ا 
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الأحرة عونا وعند ثقرالا فط ويسر غاضا برد إلى ذلك 
المكان ذل يده قامت مقام يد المستاجر فى اكم غصار الطعاه 
مسلا إلى رب الطعام إذ! اتتهى إلى ذلك المككان فَإذا رده إل 
حار عاضا کي لو سلمه إلبه حقيفة ثم أحده ونقله إلى ذلك 
المكاب . 


إن الشروط الزائدة تقوم هقام الشروط الى ف صلب العقد 
ف حي كاذ العف EF‏ تنوم قاميا ف متنا ع اواز eR‏ 
إختراجها ورفعها علدنا وعند زفر يقوم مقامها في حق امتناع 
اواز والتفاد سك اج ایا ر ا 55 5 اع شا ا 
شت یاد د ا فوع الاح أو المهر ان ا احق 
فاسد]| الا ف - ا أبن 2 شال انحر ج کا الشروط ر 
العقد قبل تمكنه عاد العقد إلى الجواز علدنا وعند وقر لا يعود 
ف نه قال الا هام القرشى أبو يك الله الشافعي . 

إن الخد يقوم مقام الأب في تزويج الصغير والصغيرة 
والتصرف 28 ا و تقوم غفا فر ق استتبام الصقر والصغيرة 
ف ال سلا والردة . عندنا و ت فر بشسورم مقام الأب اسار 
أحفاده في الإسلام والردة. 

الأهصل عند أصسابتا الثلاثة أنه يجوز أن بترقف الحكم في 
المقوخ وغيرها شعق بطراء علبها ومحدث فيها عندنا وغلد زفر 
چ وفع الشىء جائرا Er‏ ليذ ينقلب عر حاله لمع لقطراء 


N 














عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد والاستشاف وعل هذا مائل 
نبا 


ذأ باع عيدا بشرط ايار فمرٌ يوه الفطر تتوقف صدقة 


القطر حتى يتبين من يؤول إلبه الملك عندنا وعند زفر لا تترقف 
ولكنها واجبة على من له الخيار لآن الملك عتده لمن له ايار 
والصدقة جب عليه . 
- إذا باغ شيعا إلى الخصاد أو إلى الدياس فحكم ذلك البيع 
موقوفا إلى إخرام ذلك الشرط إن احرج قبل یکن حاز وإلا 
فلا عتدنا وعند زفر العقد فاسد فلا يتقلب جاتزا وإن أخرح 
هذا الشرط. 
. إت المكره على البيع إذا باع مكرهاً موقوفاً إلى الرضا إن 
رضي جاز وإن لم يرض مم ج ر زفر البيع فاسد وإك رضي 
المكره بعد ذلك لاله وقع فاسد!ا قلا يغود إلى الخواز إلا 
بالتحديك واللاستتئاف». 

إذ! وکل وكيلاً بشراء عبد فاشتری نصفه يتوقف شراؤه على 
التصف الآخخر إن اشيراه كله جاز عندنا وكال لوكنه وعند زقر 
بين هذا التصف عليه ولا يتوقف عى ظهور الشراء في 
الصف الاسر 


إذ! اشترى شيئا مرابخة ول يسم ما ففأذ البيع عوقوفت 


0 





عق تسمية الثمن وضيرورته معلوما في المجلس إن مما 
ورضي بف نق اليم عندنا وغلذ ؤفر لا بلفد العقد ولا جور 
فإ سمي مقدار اتكمرا بعد دللث. 


إذا اشترى تصراي من نصراني خمرا ثم أسلم أحدهما قبل 
القيضص فسد البيع يوشب العساد جيه فإن E‏ ا ر 
جاز ندا وعند زقر لا وز ولا يتوقفب إلى ارتشاح انعساد. ذا 
اع غېدا فابق من يد البائع قبل القبض وقها فساد البيع إن 


رجع العبد قبل الفسخ حار العقد رئفذ وعند زفر لا جور ولا 


ادا باج ذا ا وسلم اسا يه 5 يشضي الغبد خي 
هلك ى ید باتعه انت نتقضى الع يإن أعنن a‏ قابضها سار 


ا ب زكر ۹ کور 


إذا بقت سال الصرف أو رأ م ل السلم فن شا بره 
بتو شف ل و شاه ES‏ ۽ خا F5‏ 3 بكو قشف EF‏ يعسل سباك 


ءا 
اش , 


إذا تزوح امرأة على عبد وقشته ثم ظلقها قبل الدخول عب 
ثم أعتق المولى العبد لقضاء القاضى بالرد لا رز عنقه ف 


شيء منه عند علمائنا وعند زفر موز عتقه في نصفه ولو اعتقته 
الروجة قبل القضاء بالود جاز عثقها بي الكل عندنا وعتد زفر 
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٤ 0‏ المي الي يحو فقت امغساح قتشة قل فكشماء القاضىي . 


إن المد ادا حفر ثرا في الطريق فرقم فيه | السا ابات 
وضمن المولى قيمته لمولى امج عليه ققيض الول قيمته عوقوف 
إن لم يقع فيها غيره سلمت القيمة له وإن وقع فيها شيره يسر كه 
91 الحناية الثاني ؟ القيمة فظهر أن رقبته تكون موقوقة عند 

علماتنا الثلاثة وعدد زفر يغرم الموق الثاني قيمة أخرى ولا 
يتوقف حكم الدفع على ظهور وقوع ثان لآنه ضمان ملك رعبته 
وكذلك الحواب عر اة المكاتس. 


إذا سجر الرجل دابة ولم يسم زاكبها أو ثوبا لم يسم لانسه 
وألسة غيرة ازفه الأجر اسم غنّدنا ويوققت وجوت المفى 
على ظهور الراكب واللابسن وعند زفر يهب اجر المثل إن 
ایا وله يوقت كيت السب عل عليون الر اكت 
واللابى . . إذا استأجر دارا فل أله إن أسكمة) قضبارا فأحرعبا 
عشرةٌ دراش وال أسكتبا تاي يد حمية دراهم ححازت 
الإجارة وله الأحر المسمى ابيا أسكن عندنا وعند رقر لا جور 
هذه الالحارة لأن هذه اة ف أخال مجهولة فلا يترققب صحه 
الإجارة عل ظهور المقدار في الخال الثاني وكذلك إذا استأجر 
ضاحب الخانوت عله بطرم عليه العمل بالتصف جار عند 
وعندا زفر للا مون لاك أجرته لى الخال جهولة فا موقا ضح 
الاجارة عل ضهور مشذاره ف ثا الال 


ANY 











أذا استاخر ذابة ليحمل عليها ريد ول يسم الحمل كان 
فاد او جاو E‏ عدا إن حمل عليها ړل وسلستة ألدابة 
تان له اشسمى وإك ملحت الداية كان عليه القيمة والاحارة 
فاسدة وعند زغر لا يجب المسمى وإن سلبت الدابة أو لم تسا 
لآن العقد وقع قاسدا فلا ينقلب جائزا بعده إلا بتجديد 
العقد , 


إا باع الرجل بشرط اخبار إلى الآبد ثم أبطل هذا الشرط 
د ا ا علمائنا وعند زفر لا وز لأنه وم ا 


إدا 0 الرجل رقة عن إحدى كفارق ظهارين ول ينو 
إحداكما بعينا لوقف الخراز عن إحداهما عل نيت ق تعيين 
احد اهما عند سلاا وعند ؤفر لا يتوقف الخوار لأنه لم ينو عبه 
إخداهما يعيتيها فلا" يتقلب إلى إحداهميا بعد وقوعه ۴ لكك أء 


نضفة الخيالة. 


إن من جاوز المبقات من أهل الأفاق بير إحرام ثم رجع 
اذد 1 | بش م .ا اله الذي و جس عليه 
لمجأو اة الميقات بغير إحرام عند علمائنا وعد زر لا قط 
لأته وجب عليه فلا يسقط عة بالعرة وعندنا كان عرقوفاً عل 
تهون العو كال #أكله ارا 
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إن غير الأفاقي إذا دحل مكة بغير إحرام لرمه الإحرام فإن 
عاد إلى اليقات من عامه ذلك وأحرم بحجة الإسلام سقط تنه 
الدم بدضوله مكة بغير إحرام عند علمائنا وعند زفر لا يقط 
سئه الدم لأله وجب عليه بدحوله مكة بغر إحرام قلا يسقط 
بظهور العود واج في غامه ذلك كما لو تحولت. السنة. 


إذا أشترى الرجل قلبا وثوبا بعشرين درهماً ووزن القلب 
عشرة درأ شم سم نشد المشنترى مشر ت دراهم 5 افترقا فالعمشرة 
المنقودة هن القنب خاصة لأن العقد كان موقوفا فلا ل ينقد 
عيرها ابقر هذه إلى القلب لأنه أحوح وعنك زفر العشرة 
عا جميعا لأنه حون نقد کان من تمغ إذ لم يعي قلا يتقلب 
إلى أحدشها بالافتراق وكوته أحرح إلى القبض 
- إذا وفع إل حياط ثوباً ققال له إن عط خياطة رومية فلك 
درغم وأن خخطته خباطة فارسية فلك نصق درهم توقف جواز 
العقد على ظهور العا عبد علسائنا وغتد زر لا يتوقف. 
إدا بام هيز من حتطة أو شعير من صيرة فهلكنت الصيرة 
الايتذاء على قفير شائع وعند زفر لأ يتصرف . 

إا أوصى بثلث هذه الخدم فهلكت الغدم إلا ثلغها اتصرقت 
الوصية إلى الثلث الباقي وإن وفحت ف الابتداء في الثلث 


كم 





مشاعاً عند غلماتنا وعلد زفر لا تنصرف إلى الاق . 

إڈا باع شيثا بعير رقعه الم علم بالرقم فى المجلسى حار عند 
غلماتنا وعند زفر لا مجوز 

أدا E.‏ دیا بقبض الل ا E‏ ا 
تقبض درعما شو : ترهم ققيض درشا رخ حتى. أل عل جميع 
الذي لبه غالن عون اا الا و عند زفي يحون الفا 

55 راشع المقتدع 085 إعافة بو شات ركوعه عل مكار كد إقايه 
ر جو تول فاب سسا 5ك الا ما ٤‏ ز شو شه جا د يتنا سات 
قرالا عو ركوعه ولا يتوعف على ظهور المشاركة لاللاماء . 


إك مصلل الضهر إذا ترك القعدة ف الرابعة وقام فى الخافسة 
توقش خروجه من اربشب على السحود 1 ل سج كاقل خخ 
من الفريضة وان عاد ال المخلوس قز !! لمحو پار سا 
عند علمائيا اللا نة ونك رقر لا يتوقفب حروجه وتفسل اك 
فمل القيام المستقيم . 

ان المسافر إذا أء شوم مقيمين وقعد الإمام قدر التشهد ت 
قام إلى قضاء الركعتين رجز من المؤعين قيل سلام الإمام 


وشت حي وسيه س صان ال مام ل مسجو د 3 سحل شح م 
ا 


شو باه سو يام HE‏ م يسح سي فام الإمام إلى شاع 
یسا ببق TT‏ ال قافة ےا ع اسو 6 ری عا قعل وعشانيك 


hl ء‎ 














إمامه وإن لم يفعل لل تمر صلاته عتد علمائنا وعلد زكر لات 
جاتر والقطمت الشركة ينه وبين إمامه عمد امه وم بتو فش 
ا وسنه 5 جار 2 إمافة , 

ھا کشر الاسام ووا لا قتتاحم لصلذة الجمعة لوقشك «معنه 
على مشاركة الشرم إل أن يرفع رأسه من الركوخ عندئا وعند 
زفر لأ يصير وائيلة قى الجمعة إذا شاركيةه بعد .ذلك عا ا 
بشار کیم مل اقتتاحيها ومسائل عدا اباب قثيرة ل" حصي وما 
ونا فيه كناية س أغبرى : 
الأحكام اها له حكم الف حكم الرحود ايثداة وعند رفر 
كوه حم الم جوم انتد!اء ول ا ماتا شدي : 

إا باع الرجل عبد أبن قبل التيس لا يبطل البيع عندنا 
وعند زفر يطل اليع وججعا العارضى الموجود في الاشهاء 
كالم جود لف العقك آنآ 


إدا انقطع السلم فيه بعل انقضاء أجل السلم لا يتثمضن 
شل السام علدنا ويل زقر يتفض وغل الاتشطاع العارجير 
فی الانتهاه ایو جود لدي العقد ابقداأء. 


إذا قتل العبد اليم قبل القبض في يد البايم يضمن 


المشترفق قيمته للقائل وأحد القمة من القاتر لا يفسد ولا 
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يتش البيع علك مملماثنا الثلاثه ونك زق يقست البيع وبتقضس 
ومجعل العارغى الموجود بعد العقد كالموجود لدي العقد ابتداءٌ . 


إن الشيوع إذا اعترض في عمد الإجارة أو في عقد الرهن لا 
نفك عندنا وغل زر يمسد وغبعل الشيوغ العارض الموجود 
لئ العفقند. 


إذا ماتت. الشاة المبيعة في يد البايع قدبغ البايع جلدها جاز 
| المشترق يه مك بوجا تة شن اشر کا وغدل 
الجواب فيا إذا كانت رها فذبغ جلدها كان رهباً بحصته من 
الدين وغلى قياس قول زفر يبطل الرهن واليم. 


إن القوم إذا تفرقوا عن صلاة الجمعة بعدما قيد الإمام 
ابو شعهة بالسچلة كإن ذللت. لا سح ن خضي قند با وضند. رر 
يمنم وجعل اعتراضص فرار القوم بتزلة فرارهم وتفرقهم عند 
لتر به . 

ما قالوا في رجل باع ثوا لغيره غير آمره فخاطه المشترى 
قميضا ثم أساز المالك البيع روى عن أن يوساف أنه جور البيع 
لآن التمليك يشغ بالإاجازة للعقك وهو ثوب وقاء. وجل فم 
وعثد زفر لا تجوز لان الإحازة للعقد تقم غليكا وقد حرم 
الثوبيا عن كوه تويا لته قعيض لاك عبد العارص كالموجرد 
لل العقد. 


۹۲ 











الأصل. علد أصحاينا أن مالا نجرا موجود. بعفه كوجوة 
كله وعتد زفر لا یکول وجود بعضه کوجږد كله وعى هذا 
بائل منها: 

إن من أذن لعبذه في نوع من التجارة حار مأذونا في جميغها 
وغند زفر لا يكون مأذونا في غير ذلك التوع الذي أذن له فيه 
نالك" 


إن من تزوج امرأة عل خمسة دراهم قإنه يكبل ها ضشرة 
دراهم وصار بعض العشرة كذثر كلها لأن العشرة في باب المهر 
لا ترا فكان ذكر بعضها كذكر كلها وعند زفر ها مهر المثل 

إن من أوجب على نفسه ركعة لرمة أن يصب ركعي لان 
ذلك لا يعض قدكر أحدعها كذكر كليهما وعلد زفر لا يلزه 
شيء لان الركعة الواحدة ليست بصلاة فلا مجعل ذكر الركعة 
كذك, الركعتى , 


إذا قال الرجل لامرآته أنت طالق إذا حضفت نصفب حيضة 
بقع الطلاق ما لم خض | حشية كاملة لأا لا وا فكان ذكر 
بغضها كدكر كلها عل ما عو أصلهم وعند فر إذا رأثت الدء 
خسة ايام وقم الطلاق ولا تجعل ذكر بعضها كذكر كلها عل ما 


شو حرا E‏ 
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قات چ یوی لوأ وجل ایک اهل نس کن يقر 
قراءة أو يفير وضوء لرمتاء لأن ذلك نما لا يتبعض فذكر بعضية 
كذكل كله وعند (فر لا يلرّمه شىء لأن الصلاة بغي وضوء 
وبغير قراءة لا تون عشروعة , 

ما قال أصححاينا أن المرأة إذا طهرت من حيشتيا فى اخر 
الوقت وقد بتي من اوقت مقدار ما يمتها الاغتسال فيه 
والتحرقة للصلاة لزمها عندنا صلاة ذلك الوقت وعند زغر لا 
يلزمها شيء وحجة أصحابنا ك التحرية إذا لزمتها لادراك 
وقتها فكلك ما بعد التحرية يلزمها لان الراجب لا يعض 

ما قال أصحابنا إذا أملم الكافر أو أدرك الغلام في ار 
الوقت ول ببق هن الوقت إلا قدر ما ممكنه التحريمة للصلاة 
لزمه فرضص تلك الصلاة لا ذكرنا من المعنى من لزوم فعل 
التحريمة لإدراك ذلك القدر من الوقت ولزوم ها بعدها من 
الركعات لاب الوحوب لا تعض وكدلك ف المراة الى غاذتبا 
ف خض دون العشرة إا اقم همها وق نيقي من القت 
قدر ما تسل وتمرع تلزمها تلك الصلاة وعند زخر لا تلزمها 
تلك الصلاة. 

قال علماتثنا الثلاثة إذا أغمى غل إنان فى انحر الوقت 
ونقى قل ذلك آياما لا يلزمه قرض تلك الصلاة عندنا وغتد 
زفر إدا م سق من ألوقت مقدار ما يقدر فيه على قام صللةه 
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فا می یات هة فصاع تلك الصمادة . 


ادا نزخ الو ى حا موقيه يعد ها مسح اهما يتتفضن مسححة 

ق ار موقي جیا لآن اتتقاضنى الس ل تعض کا ادا زع 
إحدى خفيه وعند زكر لا يعقض المح ياجرموق الآخر قال 
ایتا إذا اشترى هارا فتظر إلى شاا بيبطل خخيار الرؤيه 
وغلد زفر له خيار الرؤية ما لم يدخلها لأن عندنا حيار الرؤية لا 
بجر ولا يعض فإذا أبطل حياره في البعض بطل خياره في 
الكل , 

الأصل عبد أسحابنا الثلاثة رحهم الله أن الخلاف في 
الصلة عم مغر وعند زفر معت بعلل هذا مسائل منبا: 

قال اضحابنا إذا قال لغيره طلق امراق تطليقة رجعية 
نطلقها تطايقة بايئة أنه بشع تطليقة رحعية لأنه حالف في البعة 
فلم يعتبر شلاقه وعند رفر لا يقشع شيء له تالق ها اشر نه 
قعبار أنه طلقها بغر أآمره, قال أصحاينا إذا شهد أحد 
الشاهدين أنه ظلق إمرأته تطليقة ياينة والآخر شهد أنه طلفها 
تطليقة رجعية كله تشي ميادعيا على تظليقة رجسة وقالك رر 
لا تشبل شهادتبيا؛ 


الال عل أصكائتا العنائة أن القليل من الأشياء دعقو عنه 
,عند زف لا يكون معقوا عه # وعلى هذا قال أصحانا إن 
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اسارج من غير السبيلين إذا قل ول يسل عن رأس ارم لا 
بوج شض الطهارة وعلك ركر يوجب تقض الطهارة ولا يعض 
عه وإن. كاد 9 

قال ااا ذا سجد فى صلاة سجدة واحدة على موضم 
جس اث عاد تلك السجدة على موضع ذاهر عند أبي يوست 
جز به وعند رفر لا بريه وفسدت صلاته لآن الجدة الق 
كانت على موضم نجس افسدت الصلاة وعتدنا لا تفسد ولا 


و تدكر في الصلاة وهو قائم على موضم تجس ثم سار 
فوفضا على موضع ظاهر لم تفسد صلاته ما لم يركع أو يأت 
مركن تام بعد وقوفه على اللجاسة هذا عند آي وساب لأيه ف 
حد القليل فعفى عله وعند زثر لو وقف على موضع النجاسة 
یکم ساد فاته 

لو صن على أرص قد كان فيها خر أو قيء أو بول أو عذرة 
وقد جعت وذهب أثرها جازت صلاته علدنا لأن الأرضى قد 
ننفت الشجاسة ولم ببق إلا اليسي واليسير معقو ضنه وعند زكر 
جلاته فاسدة لانه بقى عليها شيء من النجاسة وإن قلت فلا 
يعقى عنه كالساظ. 


قال أصحابئا من أعتق عن كفارة هينه رقية غوراء تجزيه لأن 
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العور عيب قليل يحضي عنه وعند وؤقر لا مجزيه. 

قال أصحاينا أن المرأة لو وحدت بالعيد الدى تكتحت عليه 
عيبا قليلا ئيس لها أن ترده وعند زكر لها أن ترده ولا يعفى عنه 
كالعيب الكثير بالإجماع. 

قال اماتا لم علقت آل لا سكن هده الدآر وعى ساكتن 
ار في النقلة في الحال والساعة 1 يحنث عندنا وعند زفر 
حلت . وكذلك الاشتلاف لو حلب أن لا يركب هده الداية 
وهو راكها فتزرل من شاضته ل ععنث علدنا وعنك زكر كس 
وكذلك الاختلاف فى اللسى إذا حلف أن لا يليس عذا الثوت 
وهو لاه فالترعه من ساعته ل" خلث عندنا وعند إفر نت 
ولا يعفى ع اليسير ف هذه الأشياء كشها. 

قال أصكاتا أض اهر اا اذكررا لكان ارده ا 
خود يشضى عناءنا بې دتم افا لزفر لآن العين وإد 
صارت معلومة فالشدر غير معلوم وأ اين الرابع إذا جهل لم 
يمكنه العْضاء بالقدر فيه واجهالة فنع صحة القضاء وأصحاينا 
قالوا العين صارت معلومة والقدر أيضا في الحد الرابع معلوم 
من وجه العلم بطرقيه ولكنه بنوع جهالة يسيرة وهو أنه لا 
يدري أيقضىي عل استواء الحد أو على اعوجاجه فكان معلوما 
من وجه مجهولا من وجه فقلت الجهالة وهى ثادرة يسبيرة 
يضعف عملها فلم تعارض العلوم فلس يسقط عمل المعلوم 
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قصار كرا إذا أشار إلى ألثوبه المطوي من غير صلم زنقدار 
قال أصحابنا الصائم ذا بی بين أستانه سے ء فابتلعه أن لا 
كمارة اة وعلف زكر عليه الكمارة . 


قال أصحاينا أن الجهالة اليسيرة في المعقود عليه أو فى الشمى 
٤‏ مجلس معفو غنها وعلد زكر غير معفر عنبا. وعل هلأ قال 
حابن إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوقاً قرده 
واستبدل به في المجلس لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر 
غندنا ولا بمقدارء وعلك زقر ينقضى السام بذلك القدر وساوى 
بن العليل والحكم. 

والأصل عند علماثنا الثلاثة محمد بن اسن وإلحسن ب 
زياد وزفر رحهم الله أن العيرة با يتعلق به المنكم لا ها يظهر 
به احكم وغند زفر الذي يظهر يه الحكم کالدی يتعلق به 
اکم وعلى هذا قال أصحاينا إذا شهد تاهدان أنه قال 
لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر رشهد اران أن العد 
دخل الدار وقضى القاضي بعتقه: تم رجع الشهود جميعاًء فاه 
ل صمال على شاهدي الدخول غتد علسائنا الثلائة وعند رف 
يسمن العريقات لان وجوب العتق طهر بشهادتهم . وعللى هذا 
فال إذا رجح شهود اللإاحصان لا يضمئون وعند زفر بضمنون 
أن وجورب الرجم طهر مشهادتيم. 
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الأصل عند علمائنا الثلاثة رحهم الله أن تية التمييز فى 
اجس الولحد لا تجا وع رق عمل , زغل هذا عال 
أضصحانيا إذا ظاهر اربع سوق لے م اا بعك دهن ركايا و 
ينون كل كفارة بعيلبا أجزاء لآن اجن .واحد فاستغى عن نيه 
التمير وغلكد رفر لآ كمايه ان يه انشا ٤‏ اجس “شر . 
وعى هذا قال أضحاينا أن عن ظاهر أريع نسوة ثم أعتق رقبة 
عنبين جاز له أن يصرفها إلى واحدة منين وعند زفر لا جوز لأن 
اليه 7 الإ جتان فد عملت صعملها تتوزفت القة عل 
الكقارات كلها خلا بصم دلك. وعل هذا قال أضحابنا أن 
الرجل إذا قال لأهراته أنت لى حرام ونوق اثتين لا يقع إلا 
واحدة ولا تعمل تلك النية لأن حرمة الواسد جس واحد قلم 
تعمل ا ألو أحد سسا م حو وکو ا اا و لخم اة 
القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحاينا الثلاثة 

وبين مالك رهم لله 

الأضل عند علاتا الثلة إن الخبر المروى عن النبى غلا 
ر طريق ألا سداد دادم یال اشاس الصحيح 4 دياب مالك 
زص إا ا اا اليح رقا م عل ير اجات وعل 
هذا قال أصحابنا أن المي نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا 
قان يابسا وأخذوا في ذلك بار وعند الإمام مالك رنى الله 
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عنه لا يظهر إلا بالخسل بلماء كالول . وغل هذا قال أضحاننا 
أن أكل التاسي لا يفسد الصوم وأخذوا في ذلك بالخبر وعد 
مالك يفسد الصوم وأحد في ذلك بالقياس. وغل هذا قال 
اصحابتا أن تكاح الأمة على الحرة يجوز وأخذوا فى ذلك بالخير 
وعند مالك لا يجوز وأعنذ في ذلك بالقياس, وعلى هذا قال 
أصحاينا لا يجوز للعبد أن يتروج أكثر من اثنتين وأتذوا فى 
ذلك بالخبر وعند مالك جور أن يزوج يأربع کار وأخذ فى 
ذلك بالقياس. وعق هذا قال أصحابنا آن الحبة لا تصح إلا 
بالقض 2١‏ وكذلك الصدقة وأخدوا فى ذلك بالمر وعند مالك 
جوز لأنه عقد ناف فاش البيع. وغل هذا قال أصحابتا أن 
الكفارة معترة في السب وأخذوا فى ذلك بالخير وعند مالك 
الكفارة معتيرة تي الدين. وعلى هذا قال أصحابنا أن السعاءة 
في باب العتق ها أصل في الوجوب على العيد وأحذوا فيه 
بخديث أي هريرة عن الى ا وعلف مالك ليس لسعاية العبد 
أصل في باب العتق وأنعد فيه بالقياس وتايعه الإمام ابو 
عبد الله الشائعي رعمه الله في هله المائل؛ وعلى هذا قال 
أصحاريا إن الزيادة غلل تطايشة واحدة سئه وإل كانت متم قد 
AF‏ يمان E‏ كد ل القن اتالتصدقة ولا معقدها بعس تسرد 

الجا بلدوت. احتياج إلى القبول أيها لأنها عقد تبرج لا معاوضة كالييم 


ولذلك لو سلف ا بيب قوعت ول بقل الموهوبا له حدق ورا اسبح في 
ملاك الموهوب له إلى قبوله ثلا يلرعه شىء بدون الترامه, 

















ی اجهات اة محخيلفة وأخحيذوا ق ذلك بام وغدد مالك وضى الله 
عه الزيادة على الواحدة ليس بسنة وأخد فيه بطاهر ألأية إد لإ 
سيل إلى القاس ف هذا اطكمى قاعدر ظاهر الكتابه وترك 
اشر لأن ظاهر الكتاب أقوى من آخبار الأحاد وعلل هدا قال 
أميسحايتا أن ن | طلق اعراته رهی م ن آهل الحيضس ثم أرتفم 
حفبيا أنه ل" ننقضى عدتبا ما لر تبلغ المنة الى يحكم بحو 
ااب ثم تعند بعد دلك بثلاثة أشهر وأخذوا فيه بحديث على 
رضي الله عنه وعد الله وفيه آعم قالا أنه قال لعلعمة بن قير 
5 الله تلت سراثها وعنك مالك إدا انققبت بعد 
ارتفا م ايض نعة أشهر انقضت عدتبا وهو أشن 28 ذلك 
بالقياس لأ القياس يغسر فيه حكم البدل عقيب العجر عن 
الآصز فالحيضنى أصل والأشهر بدل وقد قيل بأن هذا الذي 
ادعاء مالك فى هذه المستلة قول عمر رضي الله عله ولیس ذلاف 
سحيم- ,عل هذا “قال أضخابنا 'أقل الحيضى لال أ 
ولياليها وأخذوا في ذلك بالخبر وعند الامام مالك ابن اسن 
کا الله عنه مقدر بسافغة وقاسه على ساق الأحذاث. وغل 
ذا قال أصحابتا طلاق السكران وغتاقه واقع وأحذوا في ذلك 
باللخر وعند مالك رضي الله عله لا يقع وكاسه على على الصى, 
والمجنون. بعلة أنه لا بعقا . وعلى هذا قال أصحايبا أن 
الجباعة يقتلرت بواحد وأسذوا في ذلك بحديث عمر بن 





ا خطاب رضي الله عله وعتد مالك لا يقتلون بالواحد وأنحذ ف 
ذلك يالقاس ويرك الخير وعلى عدا قال اانا ٠‏ م يقت 
بعرفة نجارا ووقف ليلا خخرئه غن حجكه أخذوا في ذلك 2 
وهو ما روي عن المي ك آنه قال : «من أدرك عرقة ليلا أو 
يذ ١‏ قد أدرك الحجة. وعند ماك رضى الله عنه لا يجوز لأن 
الثيلة مابعة لنيوم الذي بعدها وأخخذ بالقيامن وترك اش . 


وعلى هذا 5 أعسحابنا أن القصاصي إذ! كان بين انين 
فعفى أحدهها ليس للآخر أن يستوق القصاصصر أخذرا فيه 
بالخير الذي 5 خمد بن اخسن عن أصحابنا في الريادات: 
وعتد. الإمام مالك بن انس رضي الله عنه أن الآخر يستوق 
القصاص ولا سقط حقه بعفو غيره عله قاسه ل سائر 
الحقوق. وعلى هذا قال أصحبنا لو أن رجلين قتلا رجلا 
حدقا عاد والآخر طا لا قصاص عله علدنا وعند 
الإعام مالك رضي الله عله يجب القصاصن على العامد فقا 
حالة الاحتما م ع على حالة الاثقراد فإن قبل عت كم خر الواحذ 
مقلم على القياسن اتسرح إذ! كان مرويا غير |1: للبى 255 وار 
ف عضر هذه الما انكل یکی عن ای ماو انلام يي 
إذا كان القياس الفا له فالظاهر أثهم قالوا ذللك رواية عله 
عليه الصلاة والسلام فار سبيله ل الاحماد . 


الأضل عبد الا مام مالل : نو تسو رضي ال غنه أن الحرم 














على الشيء ممنزله الماشرة لذلاك انشيء وليس العورم ع 
الشيء ممتزلة المباشرة لذلك الشىء عندنا وعنى هذا مسائل 
سپا : 

ما قال أصياينا أن الرحل إذا عزم أن يطلق امراته لا بقع 
غليها شيء ما لم يرقم الطلاق وعيد الامام مالك رضي الله عله 
يفم بنفس العرم وعلى هذا قال أصحاننا لو سافب ليفعلن كذا 
ى المستقل 1 يحلث مادام يرجي سنه ذلك الفعل وعند الإمام 
مالك رضى الله عه إذا عرم نقلله أن لا" يفعل ذلك الفعل أو 
عل أن يقعل ذلك الفعل نت ف جينة وقال سعيد ابن المسيب 
إذا مضى شهر ولم يفعل حنث في يمينه. 


القول فق اسم الدى فيه الخلافه بسا 
وبين ابن أي ليلى 
الال عند اين آي كيل آنا عن قنك شين نة ملاك 
تفويضه إلى غيره وعندنا موز أن ينك في بعشى المواضع ولا 
ملك فى بعضها. وغلى هذا قال أصحابا أن المودع لا يلك 
ايداع 01 مير ره ركسى امالك حه ولم درکن محف 
تفرد وألتاسر متفاونول فى Es‏ ف س اس أى ليق وز له أن 
بود م إلى س8 نه ملك اشيا قيملك ې رجه 01 تیر د ب وغل 
علا قال أصحابيا أن عن زکل وكيلا يشرام ي تيسن له أن 


۳ 








يوكل غيره إلا أن قول له ما صنعت من شيء فهو جائرٌ وغند 
من الي ا جور أن ا یر ت ويوثل ميرف , وع شهدأ فال 
أضحاينا أنه لا مور الشهادة على الشهادة برجل واحد إلا 
بشهادة رحلين ويعند اس أو امل شور لاله ملك أن يقيم 
جح سيت و جد را بعل هابا قا 
غير المعتق ملك التضشمين فيملك تعريضه إلى غيره وإقامه مام 


الأصل عند ابن أى لبن فى باب المعاملاث. أن العقد إِذ 
ورد الفسخ على بعشه اتمسخ كنه. وغل هذا قال ابن أبى ايلى 
فق المسلم إذا ترك بعض رأس الال وأخذ بع السلم لم جز 
عند ابن أن ليل ويفسخ ذلك السلم لأنه انقسخ فيا أنحاء: 
حي ا ايه وغل هدا قال 
ااا وآ وى ليور أ ن المودع إذا أذ بمض الوديعة وأنفقه 
ثم جاء نما أتفق وخلطه جا بقى ثم هلك الكل قإنه يشمن 
الكل بعضه بإنفاقه وبعضه بالخلط وعندنا لو انمق بعضه ول 
ينفق البعض ثم هلك الباقي أنه يضمن ما أنفق ولا يضمن م 
بقى وعلده يقسمن ما أثفق وما بقى عتذه لأله انفسخ العقد 
فانفسخ فیا بقى وعددنا لا يضمن فیا بقى ويضمن فیا أتعق 


١1 








الأصل عند ابن أ ی ليل أنه يعتبر حقوق الله تعالى بحقوق 
العاد. وشل ia‏ ابن أي ليل أن التوكيل ياستيفاء الحدود 
هائز واغتره باطشوي ال فی مختضة بالساة كالديون وغيرها 
وعندنا لا ممول. وغل هذأ 0 ابن أي ليل أن التقخدم لا 
سقط ادود قياساً على حقوق العباد وعندنا يسقط إلا حذ 
القلف وغلى هذا قان ي عر شهدا على رحا مال وشهد 
آخران عل الأولين أا زائيات أ و شاربا خر به فقي هادا 
وتبظل شهادة الأولين لأا أنشفا عليهما حقا لله تعالى فصار كيا 
أو نشا حقا للعباد. 


لأصل عند علمائنا أن ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي 
فلا أث لقلة الجهالة ولا لكثرتها في فساده وعيك أب أبى ليلق أ 
الحيالة إذا فلت لا تؤثر فى فاد العقد وإل كثرثت بوج 
فسادء. وغل ما تلك ااا إذا قال الرجز» كل أعرأة 
اتزوجها فهى طالق فتزوج يقع الطلاق عن النكوحة عم أو 
عص وقال. ابن أبي ليلى إذا عم لم يصح التعليق رالا حص 
التعليق يضح لآنه إذا عم كثرت الهالة وإذ! حص قلت 
0 وعل هذ؛ كال أحعحابنا إذا قال الرجل كل عبد 
شتريه قهوحر ثم اشترى عبداً صح تعليقه ووقع العتق عم أو 
Sa‏ إذا عم لا يقع وإذا حص يفم وعل هذا 
قال أصحايا | إذ؛ باع الرجل ا رظ الراعة من كال عبت 
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جار ذلك البيم علدنا وعتد ابن أي ليق لا يصمح اليم إلا أن 
بعين نوعا من العيوب يم رجع وقال لا يمول ما لم يشر إل 
اليب .. وعل هذا فا أصضحايتا ! دا قال الرخل لخر مالك عل 
فا 5 ای ف 3 الال حائرة ع كل حال وده لا 
جوز مالم يقل مالك عي لان من الدين من درهم إلى الف 
درهم أو ألفين قعل فان قال هذا يصح وإلا فلا لأنه إذا قال 
عن درهم إل الف فقد قلت الجهالة وإذا لم يقل ذلك فقد 
کٹ ت !لهال واد تكرت الخهاله معت عرحة العقل وهو عهد 
الكماله . وق عد كيه أو ای تب ادا باغ يتا من وجل 
باش درشم الى ال و ١‏ أو إلى اوران أن البيخ حا بيخالاف. 
۳ لو باع عا ا أن ve‏ الربم أو 7 أن اط السات فال 
اخهالة فى الوجه الأول قليلة لاته ما يعرفه بعض النأس وف 
الوه الثاني التهالة كثيرة لاله لا يعرقه أحد من التأمن وعندنا 
١‏ موز لات هذا ما قم الملازعة فيه إلى اكب وهذا ظاهر, 

الأجما ل عن ؛ بق أى؟ ليك أن ای الواحب ألا رر أبن يشت 
في لين فين لانه مى ثبت فى تمل خلااعنه السل الأول 
وغل علا مسا ت مغبا : 

إن الكفالة ري ذمة المكفول عنه كالحوالة لآن الح 
الواحد لا يحور أن يكوت فى لين مختلفين كالعين الواحدة 
ET‏ كول اس ف 2 وا ااا ل تر دة اللأصيل . 











وعلى هذا قان في الصالب؛ إذا أحذ كفيا لعن الطلوبه سم أشيه 
ثأنيا وأعذ كفيلا أحر سه أن الكفيل الأو سر ان حبق 
التسليم كان على الأول فليا وجب على الثان برىء الأول لآن 

ي الواحد لا يكون ف غلين خفن كالمين الواحدة وعندنا 
ل 0 الأول لآب هذا حي وجا عليه وهو ما جب ولا يناهد 
فبجوز أن يوصف فى لين وليس كالعين لآن العين لا تور أن 
تكون في څل حتفن 


ونان الأمام القرشى أبي عسل الله خم من إدريس 

الأصل غند عنماتنا رجهم الله تعالى ان ضلاة المقتدى 
متملقة بصلاة الامام ومعبى تعلقها أا تفسد بقساد صلاة 
اعام وول صما نه بمحوارها و بدا تراه قوب ال سول يد 
امام اسن والؤذن مؤمن وعند الامام القرشى أبن عبا الله 
الشافعي أن. صلاة المنتدى غير عتعلقة بصادة الإاهام. وع 
هدا ال !ات أن أ الطاهر اد أقتندى باشب أو بالمحدنب وشو 
أي تشع أن اس يم يذ جور Ear‏ و تف أن وی الله ور یساد 3 
المؤنم و ور مار ة الأمام . وغل هلا فال أضصحاننا 8 الماع 
إا سلم وعليه سجدنا الهو فإن. سهى الإعام وم تسجد قلا 
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سحود على المقتدق وعتد الإمام أبي عبد الله الشافعى يسحد 
المقتدي. وعلى هذا قال أصحابا المؤتم إذا حرم من صلاة 
إمامه وانغرة بنفسه ف بقى من صلاته تفسد هبلاته وغند أي 
عبد الله لا تفسد صلاته وحاز له إتامها بالانفراذة. وغل هذا 
إن مصلل الظهر إذا اقتدى مضل العصر أنه لا عير عندنا 
وعند الاماء الفرشى أي عبد الله تمرز. وعلى هذا قالوا إن 
اقتداء البالغ بالصببى لا يجوز شندنا وعلد آي عبد الله جوز, 
وعلى هذا قال أصحابنا إن اقتداء المقترض بالتنقل لا موز 
بعد أن اعبك أنه "جوزب قعل ا قال أشعابنا لذ ميك 
لنقائم الراهم الساجد خلف المومى وهو قول زغر وغند آي 
عبد الله عبوز. وغللى هذا قال أصبحاننا أن من صل ركعة 
واحدة ثم امات الصلاة لم يكن له الشروع في صلاة الإعام 
من غير ديد التكبيرة عند علمائنا وعنده محجوز, لنا أن ذلك 
خروح من صلائه إلى صلاة إمامه فاحتاح للمشروح من صبلائه 
إلى سلام أو كلام, وعلى هذا قال علماؤنا في الإمام يصل 
بالقرم صلاة الحوف إن الإمام يصلى بكل طائفة ركعة 
وسجدتين فإدا صلى. بالطائفة الآولى دهت إلى وحه الفدو 
وججاءت الطائفة الأخرى فصل مهم ركعة ثم تشهد وسلم ٹہ 
ذهبت هذه الطائقة إلى وجه العدوى. وحاءته الطائفة الأرؤ 
فيصلون الرقعة الثائية وحدانا لان في إتمام صلاة أنفسهم 














وحدانا بعد عا اثتموا لها مع الإعام وقي قول أي غبد الله )١7‏ 
يتمون حميعاً. وعلى هذا قال أبو حنيقة وحذه في أمي صلل بقوم 
أميين وقارئين صلاة الكل فأسذة لأن الشركة قد سحت بع 
صلاة الإمام والأميين والقارثين قاسلة لأن الشركة قد حبحث 
يتم حنيعاً في عقد. الصلاة لأن القراءة ليست من شروط 
التحرية فصار الآمى والقارق» فيه سواءً فلا صحت الشركة في 
كد الملل غار الأمى ضامنا لصحتها للفسه وتلقارئين 
بالشر اءة وللأمين لأنا ملاة واحلهة قإذا ار ناا إتمام 
صلاة الكل بالقراءة وقد عجر عن الوفاء بشرط صحتها فد 
غلى الكل قصار كإمام أحدث أو أكل أو تكلم ولا يلزم على 
هذا إمامة القارمء للعراة ,الكت لأن الكوة من شرقط 
التحرية فلم يقع بين الإمام والمكسبين شركة في التسرعة وعد 
أى يوسقف ومحمد والشاقعى زضى الله عت أحمعين صيلاة 
الامام ومن کان مل حاله جائرة, . ظ 


الأصل عند علمائتا أن كل عبادة جاز تقلها على صعة في 
موم السرا جار فرصها ع تلك الصف ال ا الحو الل 


(؟) وكيفية دل أن الإمام إذا صل بالطائفه الأرل ركه مجدتن ودف حن 
لثم شرع الطائسة صا تيم ومستعول ويدضيوك أل ويه الحدو وناق ١‏ ماي ديك 
الأخمرى يفل بم الركعة الثانية فإذا قاموا لقكباء عا سيقوا به انتظرعم 


1 


كالصلاة #اعد! از هلها في عموم الأحوال فجاز فرضها بحال 
وهو أن يكون مريضا لا يستطيم القيام وعلى هذا مسائل منها؛ 


ما قال علمائنا إذا توى قبل الزوال في رمضات جاز صومه 
ره جاز تفله بالية قبل الزوال في عموم الأحوال فجاز فرضة 
بحال وعد أبن عبد الله لا غرز. وع هذا قال أصحاينا لر 
حرى ونوى إلى جهة القبلة وصل ثم طهر أنه استدير القيلة إن 
صلاته جائرة اله جار ثقله على هذه أخالة بالاختار فحاز 
الفرض بحا وهو حالة الأضطرار وعلد أي عيد الله لا تجوز 
ضلاته. وعلى هذا قال علماؤثا إن صوم رمضان بتية مبهمة 
يجوز لأنه جوز النفل على هذه الضفة فجاز فرضه بحال_ وى 
هذا قال أبو حنيفة ومحمد إذا دفع الزكاة من ماله لرجل على 
طن أنه فقير ثم بان أنه غنى أو ابنه أو ذعى أو هاشمى فى 
إحدق الروانتن عند 5 ةة أنه کور أيه يجوز جرفت ب5 
النائلة إلى هؤلاء فى عموم الأحوال؛ فاا صرف صدقة 
الفرض على هلم الصفة بحال من الأحوال وعند أي يوسف 
والشافعي با يجور» وعلى هذا قال علماؤنا إذا حج عن الزمن 
الذي ليس بقادر على القيام فاج جائز عنه لأله جور له أن 
يج عله عيره حجة التفل ف جيم الأحوال فجاز فرصه فى هذه 
الصفة بحال وعند آي داش لا مجوز. وعلى عذا قال 
اسحابنا؛ إذا ا أعصس ,الرخل ‏ ورش کار ر عن كفارة عه اہ یار 


ا 





أر إفطاره يجوز لأنه لو أعتقها تطوعاً جان وكان متقربا إلى الله 
تعالى ف عموم الآحوال فإذا أعتى هذه الرقة عن فرضه جار 
أيقاً بحال من الأحوال وعند أي عبد الل لا يجوز. وعلى هذا 
قال أبو حليفة ومحمد ره الله تعالى إذ! صرق عن كسارة يله 
أو حدقة فطره إل أهل الذمة أله موز وعنك أي يوس 
والشاقفع. لا عور بوعل سنا فال ااا أن العرياف بصا 
بالإجاء قاغدا وهو أفضل علدنا وعند او مام اشر سمي 5 
غيد الله الشافعى هاما يرع ويسجد,. 


الأصل یا أ حا ا أن اقفر ة ع الأصل + م الول قبل 
اسجفاء اود الد يتن ١‏ الحكم إل الاد كالحدة اون 
دا حاضت أو المعتدة باحق إذا أيست وعد الى عند الله لا 


أت التيمم ادا وحد الاء. شلال الصللاة تفسد صلاته عندنا 
وغييد أي عبد الله لا نفسد. إن العارئ إدا وجك وبا فی خلال 
صلاته تشد لات علدنا وعند أى عند الله لا تسل صيلانة . 
وار يض إذا وجد خفة عن مرضه وقرة وذلك في خلال لته 
امتقيلها من الابتداء وعندثا رعند آي عد الله مضي على اله 
ى هذه المسائل كلها إن المكفر عن ينه إذا كفر بالصوم فوجد 
في اليوم العانى أو فى اليوم الثالت ما يكقر به عن طعام أو كسوة 
أو عتق بطل حكم الْصيوم غندنا وغيد أن عند ألله. لا يبطل.. 
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وتدلك المكفر عن قتل الخطأ إذا وجد رقة في صيامه قبل تام 
الشهرين فإنه يعتق الرقية ولا يجريه الصوم غندثا وعند أي 
عيك الله لا يبط صومه .وتجزيه عن الكفارة وكذلك المتمتع إذا 
لم جد اهدي قصام يوعا أو يومين فرجد الحدئى قبل فراغه من 
التبوع ابه ل" ډه صنوم اليوم الال کس تايه أن يدبع 
أشدى وعد أي عبد الله تجوز . إن المظاه إذا وحد ما يفتق أو 
ها يطعم كبل القراع من الصوم لا يجزيه السوم عندثا ويلزمه 
الإعتاق وعتد أي عبد الله يجزيه الصوع ولا يلزمه الاعتاق 
ويعضي إعام شهرين متتابعين, 


الاضل عند علمائنا أن عن وت غليه الصدقةٌ إذا تصدق 
وده 5 جر بك , ومو شنا عمسا فال امعان اتا ف یا 
الزكاة ۴ الدراضم فادش دا ظا هلد أو برهأ جار وای دن 
غر آد النفي ل ایل خاة العف رودقم حاحته وقد حصل وكذلك. فى 
شيل ل الف ساره الممين دقل بل قث و شت بأغياب انه 
تعال أو وجبت بإيجاب العبد على نفسه قإله ريه أن يعطى 
اليب عندنا وعتد الأمام أي عبد الله الشافعى لا يجوز وعلل 
هذا ها كال أصحابت إدا تصدق عل سكين واحد فى كفارة 
فيله عشرة ايام كل يوم بمنوين أو مدين خنطة جاز وعند أبي 
بد الله لا يجيه . وعلى هدا قال اعسحابنا أن المظاهر إذا أعلحم 
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اتسنا ET er‏ ابو ا کل يبوم معو إن سال أنه ع به وا 
وعد الإعام أي عيد الله الشاقعي لا تجزيه. وعل هذا قال 
أضصحايتا في الحرم إذا حلي رأسه عند الأداء فأعطى الصدقة 
فى الخل أنه بجريه لأن المراه من قوله تغألى أر حمدقة أو نلك 
والقصذ به سد الخلة بدليل أنه لو دقع إلى ققر الحل في الحرم 
جاز وغند أبى عبد الله لا تجريه أن يتصدق في غير الحرم 
كلدم والصوع قإنيا لا جریا ت غير ارم للاتفاق ۽ وعلى 
هذا قال أبو حيقة ومحمد إذا تصدق على ذعى فى كهارة البمين 
۳١‏ الظهار عه ياه وا أ يوسثتا واد عام أي يبك الله الشافعي 
لا ر بد . 
إذا لم المه أحد من نظرائه لآنه لا موز أن يقال إله قاله من 
طريق القياس لأن القياس جخالفه ولا جوز أت يقال إنه قاله 
جوافا فالظاهي أنه قال سماعا من رسول الك لا وعند الاماء 
القرضى 8 را 31 الشافحي القياس شد م E E‏ لسك 
و ج ہی ال رة 5 اال ثا ع د سیم 6 عيبلا لك أيام اا 
فيه يبقول عد ألله أبن مسعود وتركنا القياس والزمناه بأخعل 
3 اله امام قرشي آي تيك اله الشافعي أذ کا الأحرة أذ 
9 


س“ 


1 


ف ذلك بقوك عل رضي الله عنه وتركوا القياس وعند الإماء 
القرشی ا عبد الله الشافعي لا جيب فيه دية بل جب: قي 


حكومة غدل وهو القياس ويه آل 

يجوب الشاة على من أوجيه على لقفسه ذبح ولده أخذنا فيه 
بقول ابن عباس وعغند آي يوسفا وأن غبد الله اللافح ك 
عي عليه وأخذا القاس . 


ما قال علماتنا بوجوب الكفارة بالبراءة عن الاسلام أخذنا 
وعن أنيها وعند الإمام القرشى أي عبد الله الشاقعي لا يجب 
وأ فيه بالقياس. 

إذا اشتوى ها باع بأقل بم باع قل نقد الشمن لا جوز اعدا 
بشت يد عا يه رضي الله عا وحديكث بيد بن ارقم لفكي :ا 
بفساد اليع وتركنا القياس وعند الامام أي عبد الله الشافي. 


حواز بيع الخمر قا يبن أهل الدمة أخذنا ب ذللك بقول 
مر رصي أله ته قوله دشرا شی عه وحلوا الع وك 
اا وعنك الإساه أي عد الله لا تجوز واخد ثيه بالقياس ومن 
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الح عا دا وين نه أي عبد لله لا ضهان عا متلمها 
وإت كات المتلف. عليه نميا. وعل علا قال أصهانا أن 
المصسضة والاستتشاق فى الحنابة فرضاك وعند أبي عد الله جد 
ابن إلادريس رضي الله عنه آنا سنثآن وعن عبد الله بن عباس 
رضي الله جس أنه قال لا مكل غمح ترك المضمضة 
والاستنشاق فى عسل اغخنابة وصل قال من تك المضمعية 
والاستنشاق وصلى قضض واستلشق واعاد الصلاة وام 
عبد الله بن الحسن رمه الله بذلك فى كتاب الصلاة وقال هكد 
بلغنأ عن عبد الله بن عباس رضي الل عا وم يذكر لفط 
ربكن ذكر لفظ آي حليفة في شرح الآثار. 

الأصل عندنا أن المفمونات تملك بالضمان السايق يسيد 
للك فيها إلى رقت وجوب الضمان إذا كان المملوك مما جب 
قلي بالتراضي وعند الإمام القرشي أبن عبد الله الشاقعي 
المضموتات. لا ملك بالضمان وغل هذا مسائل متبا: 


إن الخاصب إذا صمن قيمة المقصوب بب ظهر العموب 
نهر ال کک ی کی ملت اا 
الضمان علد علمائنا وعند الإمام القرشي أي عبد الله الشافحي 
أ کول له المفديون ملكا والمغصوب مته إذا اڈ القيمة كان 


ایك رد المقيمة وأنحذ اوت من العاصب ke‏ الْعْأْحبيت :0 
LT‏ 


١ ١ 5 


إن القطع مع الضمان لا مجتمعان فى باب السرقة عدا لأنه 
لو صمن السارق ملك العي السروقة واستند ملكه إلى ومث 
الخد فيقع القطع على ملك نقسه وعند الإمام الفرشى أب 
عبذ الله جتمعان وممكن آل يعرف مر هذا الأصل أن هبة العين 
المسروقة من السارق تسقط عنه العطع عندنا لأنه مله السارق 
باهبة واستند ملكه إلى وقت أل المال فلو قطم لقطم في ملك 
نفسه وعئد الإهام الشاقعي لا تسقط القطم إذا وهب السارق 
العين المسروقة بعد المراقعة فإن قبل هلكه معقد أطبة لا بقعا 
السرقة قيا له العارض فيا يندرى» بالشبية كالموسود ابتداء. 


إنه لا صمان عل قاطع الطريق فيا أتلقف عندنا وعند آي 
غيل الله يشمن , 

5 لا عقر عل من استولد حارية انه عندنا لأنه لما حسمن 
اة امد سك إل ادا "الرظى قناز راظنا جلك نه 
فلا يضمن العقر كلاف الخارية المشتركة لأن هناك صسمرة 
باستحدانث الملك لا بالوطء لأن الوطء تصرف والتصرف 3 
الحارية لا يوجب السمان 5الاستخدام وإن كان لا جل 
الوطء كجارية وطتهاً وهي حائض أو في غر ملكه وعند 
الامام القرشي أبي عبد الله الشافعي جب العقر ومتها. 


أيه متمم المهر والحد بالزنا فى الخارية المغخصوبة عتدنا لآنا 
أوجبتا المهر فيملك الواطىء متفعة اليضم يسبب المهر قلو 
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E 5-865‏ وس 2 وء جار يه نفسه وهذا لا جوز وعثد 
أبى عل الله جوز وخوت المع بين المهر واد على جل راسد 

1 ) سکره الرجل ا اة الحرة عل الرنا ست 
عتدنا ولا جب المهر وعلد أبي عبد الله يجبات جميعا 


PERSE 
ناشه نراشا من يذه قضين مثلها ضمانا مستقرا لا موقوفا‎ 
ذملك المطحون لان المللك يتح سابقة بتحوباه الشمان. عندن‎ 
فإن فيل ما ادا عا | أله عجر عن يدها با ودقيقها عر‎ 
فيل له الدكيق غير الخنطة اا وسا لرا وط ةوا الأبنام‎ 
بي عبد الله الشافعى لا يلك ذلك الطحين بالطحن.‎ 


إذا غص ساحة فأدخلها في شانه وقي نرعها ضرر لاحب 
الان ملكها صاخ الئاه غندنا لوجوس الضمات اللازم عندنا 
له المللئا المستفر فى اسه وعد أبى عد الله لا علك الاح 
وجا مايه بزعها 


إذ! 2 E‏ ا ودقفها إلى زجحل مزارغة فال اسأر حم 
2 قامس والمزار ع عل الشرط وطاب للمرارع تسةه لذن 
غاب نا شمن نقصنان الأرضي والبذر عبار كاته أحذ 
والأرضى واإلذر من المتلك فصارت منفدتيا له وكذلك ثر 
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غصب ارضا فدفعها مزارعة قررعها يبذر نفسه فالخارج بان 
زار ع والغاصب ايسا سينا ين ع الد المت وط باسنا 
وطاب للمزارع نصيبه من الزرع ولا يكون ملكا خبيثاً سبيله 
التصدق؛ لأن الغاصس. لما صم تقصان الأرض صار كالالاف 
في مله منفعة الأرض . فإن قيل أرأايت لو ضمن رب الأرضص 
للمزارع نقصان الأرض اكان له ذلك أم لا قبل له يرجم 
المزارم علي الغاصب؛ ويستقر الضمان على الغاصب قيصير 
ا الطب للمزار غ -ششيه وغل الا مام ابي عبد الله 
الشافعي لا يلك بالضمان في هذه السائل كلها. 

الأصل عند علماثنا أن الحى فى الغنيمة يتعلق بالأخذ 
( اسار بالا خراز الك از ريشم اناف ننس EN‏ ۾ یال الأهام 
اي عبد الله الشافعي يقع الملك بفس الأخيذ وعل هذا 
مسال متا : 

إن الامام إذا قتح بلدة عنوة جاز له أن يمن عليهم لأن 
الغائمين لا يملكون الغتيمة بنفس الأخد ملم يكن فى امن إنطال 
حقهب وعد الامام لق عبد الله الشافعى لا جور المن عام 
لاب ملكو! الغئيسة ينفس الأخدذ ولبس له أن مطل عليهم 
الخيمة إن لحقرهم قبل إحرازهم الغنيمة في داز الاسسلام 
لأنبم لا مملكون. الغلمية يقر الأححذ وعلد آي عبد ايك 
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لاف لا يشترك المدد لآث من مذهيه آم ملكوا بشن 
الأخل. وعل هذا قال أصسابنا إب الغتيمة ا تقسم بدار 
الخرب مالم ترز بدار الإاسلام وعند الإمام أي عبد الله تقسم 
فى دار الخرب. وعلى هذا قالوا لاتباع الغنائم في دار ادرب 
ل القسمة والا راز وعتد آي عبد الله تباغ. وعلى هذا قال 
علمائنا إن اندي إذا مات قبل إخراج الغسمة ا يوريث 
نضييه عندنا وعند الأمام أي عبدالله الشافعي يدرت لأنه ملك 
بتع الاد 

إله يعتبر فى إستحقاق السهى وقت عاورة الدرب فإن كان 
ارا فله سهم الفرساك وإن كان راجلا قله سهم الراجل 
وعدد الاما أي عبد الله الشافعى العيرة لوقت المقاتلة إن كاد 
فارساً فله سهمان ون كان راجلا قله سهم لأن الملك عنده 
يقم بالأضل عات ما د 

جين عرد نا أن الدنيا قلها داران دار الإاسلام وور ارت 
]01 وعطد الامام الشاقعي الدئيا كلها دار واحدة وغل هذا عسائل 
ظ ماپا" 

إذا خر أحد الزوجين إلى دار الاسلام مسلب مهاجرا أذ 
ذمياً وتخلف الآخر قى دار الحرب وقعت: الفرقة غندنا قي بينم 
وعتد الإمام أي عبد الله الشافعي لا تقع الفرقة بنشس 


الخخروج. 
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ادا أنحذوا أمه النا وأحر زوه بار حل بسب ملكر ها تيه و مساب 
الماعم الشافعى ذ يملكوعيا. 

اذا اعم أهل | ر نے امو الا وأحرزوها باز اتر سب ۳ 
اسیا علق رشي 8 ایدم کات شم کا ا الاما أبي 

بد ا اتقاي لا ملكرنا ركان: علي ردها إل رايا 
المسركين ما ادوا من أموالنا لا يأخذها أصصاسا إل باأقيمة 
إذا وجدوها بعد الفسمة عندنا وعد الإمام الشاقعى يأشذىييا 

91 اهل ارتب لو أخذوا م و أ ادا دا م دحل البهم 
ملم امان فاشك اه سترآه متهم وار حه إلى دار ايلام د بأ ده 
ضري نجير إل بالشەن فاك و سےا 51 ا با حه اة و علي 


العام الشافعي يأل کر سي ٣‏ 


ات اکر إذا أسلم في دار اشرب ثم حرج إلينا ورك ماله 
ل اله رد على واريه) كان چیم ماک جر غ ن 
وفع بينه وبين عا له مباية الدارين وعدد امام أي صد الله 
الشافعي لا يكون غليمة ولو أسلم ولم يخرج إليئا حتى ظهر 
المسلمون عليهم كان عقاره شليمة لا وعند الإمام الشافعى لا 
يكون غسسمة. وعلى هذا قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الآبق 
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لسلسم امم لا يملكونه بالأسيذ لأنه للا أبق هار في يك نمسه في 
دار الحرب لآغبى لا جنکون قهزه وعارض يد هر مرلاه قهر 
نفسه وعصياتة وغد صاحيد ملكوه, 

ما قال أصحابتنا إن دار كرب تتم وجوت ما يتدرى» 
النية لان أحكاعنا لا عجري فى دارهم وحكم دارم ماله 
لمتكم ذارنا, وعد الإمام أى عمد الله الشافعي بقعة الخرب لا 
فنع وجوب ما يندىء بالشبهة وبيان هذا حربي أسلم في دار 
الوب كم دغل رجل ملم دارهم بأمان. فقئلة لا قصاصن 
عليه 1 37 دتا وعتك الإمام 5 رر ألم الشافعي عاة 
القصاص . وعلى هذا قال أصحابتا لو دخل مسالاب مستامئان 
ق دار الب فقتل أحدهها صاحه لا قصاص عليه وعد 
الاما أي عد الله الشائعي عله الققاض وكذلك قاب 
أصحانا ی اس ين مسلمين ق دار الحرب قل أحدهما صاحبه 
يا ا على القاتل يدنا وعند الإمام الشافعى على القاتا. 
القصاْص . وغل اذا قال ابا و شرت المسلم الخمر أو 
زا أو قذف في دأر ال ب لاحد عليه علدنا وجب عند الا مام 


الشافعي عليه الخد . 


الأصل عند أصصات أن من أهل باج في غير أشهره وهو 
من أهل الاعلال لزمه ما أهل به ول یتزمه غير ما آهل به كما لو 
أهل به فى أشهر الحج وغل هذا مسائل منها: 
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قال إذا قدم إحرام اشح على أشهر المج لزمه احج ولا 
تقلا عمرة وعد الاعام الشافعى يتقلب غمرة. وعلى هذا قال 
أصحابنا إذا أهل بحجة تطوعاً ول مج حجة الإسلام لزب 
التطوع ول بسقط عنه الغرضص عندنا وعتك الأمام الشافعى 
ينقلب إعرامه عن حجة الإسلام وقد روى اللخي عن أبي 
بوسف عن أي حنيغة تسو هذا وعى هذا قال فيمن حح عن 
غيرة بأمره آنه تجزيه ولا بلقلب إحرامة إلى لفسه وعدن 
بقلب إحرامه إلى نفسه. وع هذا قال لو آهل بححتين 
رتاه حميعاً وعتد الإمام الشافعى لا تلزمه إلا وأحدة. 


الان عئدتا أن اله ف بويت اة بصحة القرامن 
و شولا اروج م عله ع بالتمكن ر الوطء رای آي 
عيد اله الشافعي الغيرة فى السب لنتمكن من الوطء -حقيقة 


إن من تزوح إمرأة وغاب عا سنين قحاءت بولد ثبت 
ال له الغراس 3 وشو ن آهل يرث الت و ا 
ا “1 ١‏ ا راه قوف کے 
الاح أ نك الله الشافعى لا بثيت اهنك إث لا تمظن 


a" 


من سی الوطيء , 


إن الغايب إذا أرسل رسولا إلى رجل وأمره أن يرزوجه آمرأة 
في الب ال فيها الوكيل قشم فمجاء نت بول دم سجاه ازيح 


۲ 














شت السب ميه عندنا وعد الامام أي عد الله الشافعي لا 


شح الت "هنا 


ادا تووج إغراء 5 طاشها س ا4 و تكن دسا پا فاع نت 
نالك بعد هناد شين من و العقد شت التب مله عندنا وعند 


إن من وطىء جاريته الى ملكها ملك جين فيجاءت نولك ل 
بشت نه منه عندنا وكدلك إذا أقر بالوطىء لا بشت السب 
مته ها ل يدعه ويقر به ولا بعر التمكن من الوطى» علدا 
ولكن يعبر الفرائن وليس ها فراش صحتيح عندنا وده يعبت 
الست لأنه اعت امك من الوطىء ؛ 


فول أبى حنيفة وحده فى أمرأة الغايب إذا تزيوعت وولدث 
ولدأ ثم رجع الغايب حياً فإن نسب الولد ثابت سنه وف قول 
أي پوسف إن جاءت به لآقل من ستة أشهر من يوم تروجها 
الثاني فالولد من الأول وإن حاءث يه لأكثر من ستة أشهر قهو 
ولد الروح الثاني کد مد بع اا إن ایت نه لاقل عي 
سئتين نهد مد الأول وإنت جاءت به لأكثر من ستتين فهر 
E‏ 


الأصل إن من صاف عر طواقه الزيارة أكثر الطوافب في 
١ 1‏ ا ١ | 10 | : a‏ 
و کہہے الضواف إا اء LE‏ چ ات لاام الشاقعي 0 خخ بك ش 
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قل عل قال ااا إ۵ طاف لار جنا أن عا جز به 
عتدئا بعذر أو يغبر عذر وعند أي عبد الله الشافعى لا خزبه. 
وع هكا إذا صاف للريارة > أجراة علد علمائنا وعثل 
الشافعى لا جزيه وعلى هذا إذا طاف باليت أربعة أشراط ثم 
رجع إلى أهله أجزاه عن طواف الزيازة ويجل به من الإحرام 
لآنه جاء يأكثر الطواف في وقته عثدنا وعند الإعام أبي عبد أله 
الشافعي لا ژبه ولا تحن به. وغل هذا ]3! طاف بالبيثت 
دول الحطيم عا وم طف بالطب زيه ول به فن إسحرافه 
وعليه دم غندنا وعنل الأمام الشافعى لا ريه ولا نحل به. 
الأصل عند علمائنا إن كل عصية لامرأة يل أمر تفسه 
لسا فهو وى ها جاز له تزويجها إن كانت صغيرة وإن كانت 


كبرة قرضاها كالاب والحد. وعل هذا قال أهصحابنا إن 
تزويج الأخ والعم للصغير والصغيرة جايز عندنًا وعتد أب 
عبد الله لا يجوز إلا للآب وابجد. وعلى هذا قال أصحابنا إن 
لآب أت يزوح إبنته الصخيرة الشيبب بغير رضاها وعند الإمام 
أي عبد اله الشافعى لا مجور. وعلى هذا قال أصحابنا الول 
"كان قافا عاك روه لآل عص ها ورعن هذا قا 
ارت إن للاين ولاية الترويح على أمه إذا كانت جمنونة 
عندنا وعند الإمام الشاقعي لا يجوز إذا لم يكن الإبن من 
قبيلتها وإن كان من يلها قله ذلك. وغل هذ! قال أبنو فة 
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7 للام ولاية تزويج ابنتها عند عدم الغصية لآبا ف حال فقد 
الحصسات تسشرق حي الغصبات وعند محمد لا تروم ومن 
الئاس من قال بان قول أي يوسف مثل قول أي حشفة في هذه 
المسآلة واسعدل ممسألة ذكرها فى كتاب الولاء إن المرأة إذا 
عقدت عى نفسها وغل ولدها الصغيرة عند الولاء جار عقدف 
على نفسها وعلى ولدها غلد آي حتيفة واي يوسففب وعند محمد 
لا يوز عقدها غلى ولدها. 

الأمل عند أصحابنا إن من وصل الغذاء إلى جوفه في حال 
لا يوضف بالسيان لصومه كان عليه القضاء كيا لو تسحر عبن 
ظن أن الفجر م بطلم فاد هو فاسع وعل هذا قال أصحاينا 
إذا قضمض فب الاء إلى جوفه وهو ذاكر لصومه كان عليه 
القضباء وعند إلامام الشاقعي لا قشاأء عليه؛ معن هذا طقال 
أضحاينا ف الثأيم إذا صبت الماء فى حلقه كات غليه القضاة 
وحن الامام أي عد الله الشاقعي لا قضاء عليه وهو فول زقر. 
وعل هذا لو أكرء على الأكل والشرب: في رعضاب كاك عليه 
الققباء عند عتماتنا وعبد بي عبد الله الشافعى ل" #ضماء. عليه : 
وغل هذا قال أصحابا إذا أفطر الصايم في أذنه قعليه القضاء 
وعد الأمام الشافعي ل اقام فة عل هذا عاك اني فة 
ولحده فیچ ذأيق اة أو آمة بدواء رطب كان غنيه النضاء 
إذا غاص إل جوقه وعند صاحيه وأي عبد الله الشافعي # 
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الأصل عندا أن كل فعل استحن قمله على جه بعينها قعل 
اي وجه حصل كان من الوجوه المستحق عليه كرد الوديغة 
والغصب. وعل هذا أن من صام رمصان ينية النفل أو يثبة 
مبهمة احزاه عن الفرضص وغلد الإمام الشافعي لا يجزيه. وعلى 
هذا قال أصحان! إن هن بسحد ف الصللاة المكثورة سجدة يريد 
ا النقل كانت رقا علدنا وعند الإمام أي عبد الله الشائعى 
إا توي سجدة فى صلب صلاة فرضية نفلا سدت صلاته, 
وغلى هذا قال أصحابنا في الرآة عب الصداق لزوجها قبل 
القبضن كم يطلقها قبل الدخول عا فلا شىء غليها استحسانا 
غندنا ويرجم الوح غليها يتصق القبداق قياساً وهو أعد 
فقول الشافعن .. وع عتا كال أصحابنا إن مخ عا لعا 
لم أطعم المخصوب مته برء هن الضبان عندنا وعند الإفام أي 
عبد الله الشافعى لا ييراً. وعلى هذا الأضا قال أن فة 
وحله فى وجل تروم امراة على الف درهم فشضت منه 
اة درهم ثم وهبت الخمسماثة الباقية من الزوح ثم 
علقها قبل الدشول بها لا يرجع الزوج علبها شىء وعند 
صاحبيه يرجم عليها بنصف ما قبضته وبجعل ما وهته عله 
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الحخط وكأنه لے يكن بالعقد. 
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الال علد ااا 5 شل علق كلب تيا الشير نة اصع 
فهو ر اتلك بص صاع ككفارة ادت فا ر س دلت 
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المجرح. وعل هذا قال أصحابنا إل كل صلقة نصف صاع 
من جر وعتد الإمام القرشى أب عبد الله الشاقعي هد وكدلك ي 
كفارة الظهار يعم كل فسكين تنصف صاع مه أخئطة وعندة 
مد وكدلك ف كفارة المين عندنا نعف باع وعئلة مك 


قال أصحابنا إت الشيخ الفاني الذي لا يقدر علي الصوع 
يكين افا ادام اموي 


و خا الا مام التافنى Dl‏ رقيل i‏ 1 


الأصل عندنا إن كل من تعدى على غيره بأخدذ مال إد 
هلك فى يده يضمن فليس عليه القطم الذي هو حى السرقة 
كالخصت رعق ر۲ مساتل محلا 

إذا سرق أقل من عشرة دراهم لا قطم عندل وعثد الشافعي 
عليه القطع لا آنا لو هلكت في يده يضمن وعثد 'الكنافعيي 
تقطع الي دچ دان ۽ وع هذا هان الات ل ا ا 
لمارا أو د ساد اله ل 3 شطع ؛ خشف الشافحي 
يقطع . وكذلك كل ها كان أضله 5 كالماء واخطس 
E TSS‏ و ققدت أب عل الله بقطع ؛ وشل 
العيه 3 يي کا يليه رند الإماء | أي عند عل الله الشافعي یا4 
القطع . وغل هذا قال أصحابئا إذا سرق طعاماً يتسارع إليه 
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الفساد ولا نبقى حرلا كاملا لا قطع عليه عندنا وعند. الإمام 
الشافعى عليه القطم . وعل هلا قال أضحابتا إن السارفق ك 
يق على أطرافه الأربع عندنا وعند الامام الشافعي يوق عل 
أطرافه كلها. وعلى عذ! قال أصحاينا إن من سرق فقطعت يذه 
ورد العين المسروقة ثم سرقها 5 لا نهب عليه القطم علدنا 
وناد العام الشافعى, بقعم تأنيا على سركته تللف الع التي 
سرقها. وعلى قول أن حنيقة ومحمد رجهي الث لا قطع على 
الاش وعد أبى بوسف والامام آي عبد الله الشافعى عليه 

الأصل عندنا إن كل فرقة جاءت من قبل الزم ول تابد ول 
تتضمن فسخ الكاس من الأصل فهى تطلقة بائئة كقوله أبنت 
وقارقتك ولهذا كان عند أصحايبنا فرقة اللعآن طلاق بأين وعند 
الإهام أبي عبد الله الشافعى فسخ وعلى هذا قال ابو حنيقة 
وحمل أن إباء الروس عبن الاسلام تطليقة بائئة وعثد أي يوسف 
ليس بطلاق وكذلك الكلم طلاق عندنا وعد الامام أي 
عبد الله الشائعي فسخ . 

الآمل عند الأمام القرشي أب عبد الله محمد بن دريس 
الشافعي قدس الله روحه ونور صرجه إن النافع يمتزلة الأعيان 
القايمة وعنذنا غنرلة. الأعيان فى حى جواز العقد عليها لا غبر. 
وعلى هذا قال غلماوثًا إن من غصب دارأ فسكتها سین لا أجرة 
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نة وعنك عام الشافعي غيب غليه قيمة المنافع وهي ال 4 
کےا لو غصب عيئا عن الأعيان فاستهلكها من قيمتها وغلى 
هذا قال الشائعى إن الاجارة في ا جايزة لأن المتاقع عنده 
منزلة الأعيان القاعجة ولو باع شيثا شائ من العين جار ببعه 
دلت الاجارة نيا بيع الاقم وعندنا لآ جوز ف اشام بر 
اوا سنب . ول ا فال شاتس 5 الإ جارة 353 ت 
بالأغذار لآن امنافم عنولة الأغيات العامة ولو باع ع عينا لب له 
أل ل فقس اليم بالغكد ؛ HEG‏ ل شهتا ؛: و عنك نا الاجارة تقض ي 

بالأعذان ابعل هدا قال الشافعى إل الاجارة عموت. احد 
التعاقدين لا تقض وعندنا تقض . وعلى هذا قان الشافعى 
2 الأخرة سا ملسن قك ا ا الأيان اة 4 و ص اس 
من الانتماع بعلمه قمها لم يتمكن عن الإنتماع لا" اجيم له 


الأسجرة : 


الأصل غند أصحابنا أن العلاق الضريح يتعلق الحم 
بلفظه لا ممعاه بدليل أنه لو قال م ألو الطلئىق لا" يصندق تشم 
السر يح تعلق الام معتاء لا يلفظة, وعل هذا قال أصحاينا 
إن الكنايات كلها بوائن إذ! نوى الطلاق لآنبن عيارة عن 
لاال فاكم تعلق ايها وعلف الاسام الشافحي الكنايات 
كلها رواجم ل هذا كقوله الت واحدة واستيرني 6 
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هه 2 سس مالالا ااا اال الال ال قل ل ل ور تج تت تت وو وو وو وس amd‏ 
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واعتدي لآن هذه الآلفاظ ليست للايانة وإقا يعبر جا عن 
أحكام الطلاق وأوصافه فهر إذا قال أنت وأحدة فقد وصتها 
بتطليعة واحنة وعل هدا قال امانا لو نوق ارات 
بالكئايات كانت واحدة لان قوله أت ناين صفة وهي لا كثمل 
العدد فبطلت ثيته وتعلق الحكم جعي اللفظ يعي الحرمة 
واليسوية ويل هيدا قال جتان ادا فاك الرجل لام أنه أبنت 
ر 8 ودوت بدك العلادق کا سا فا N‏ معن الشحرير داق 
اذك وإرساله واكم ف الكنايات تعلق بالمعنى وعند الامام 
الشافعي لا يقم شىء وإن نرى. بعلل عذا قال أصصاينا ذا 
قال الرجل لامراته أنت طالق ونوى الثلاثة لا تشع الثلاثة بل 
نفع واحدة لان اكم يتعلق بلفظ الصريم واللفظ لا يقتضى 
أ ط 5 1 2 ا اا[ 4 ب 
اا ت تعب الإإمام الشافعى اشم انشا“ وغل قلا كال 
أصحابتا إذا قال الرحل لامآته أنا متك طالن لا بقع عليه 
سء لان الحكم في الطلاق الصريح ينعنى باللفظ وا يتتفظ 
إيقاع الطلاق عليها بخلاف قوله آنا مك باين لأن اکم 
يتعلق معناه مركا 

الأضصل قنك ی أت مره حر رة وم بت يھا شعبة من 
اخرية ول يفت عنها منفعة كاملة على غير عون عن كفارة یه 
أو ظياره ول كن أدى شا أت أه # حمل أن عل لله الشافعى 
لا جره وعلى هذا قال ااا إن من أشي 0 ن 
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كفارة ع أو ظياره أحراء غتدنا وعتده لا زيه وعلى هذا قلد 
إذا أعتق الرقة الكافرة ريه عن كفارة اليمين أو الظهار وعد 
أي عبد الله لأ تمريه وعلى هذا قال أصحابنا قيمن أعسن رقة 
مقطوعة يد ورحل من علال أا نمزيه. وعلى هدا فال 
أصحاينا إذا اشترى أباه ونوى إعتاقه عرد كمارة يمينه أو ظهاره 
جاز عندتا لأ شراء القريب إعتاق بالخبر وعلد رفر والشافعي 
لإ جزية. 


الأخبل کا سوا چا ينا أب حصب المي ع الد کر و الصفة ذا 
ينمي سکم ما مذاة وصيد العام الشافعي دلقي حم ها حلا 

إن المتوتة ها التفقة والسكى حاملا كانت أاو حائلا لقوله 
تعال طقإن كن أولات حمل فاتققرا عليهن حت يشعن 
حجلهن» يعند الشاقعي لا نفقة لما إذا كانت حائلا لأن أن 
تعالى قد حص إلامل وهلا وصيف ها فائتفيى حكم عيرها. 

إن كنا الآمة الكتابيهة حائد عندتا وعدم لا" جور لقوله 
تعالى جو قتياتكم المؤمات # حص الأآمة المؤمئة . 

إن أحد اطرية من عبدة الأوثان من غير أهل الكتاب حائز 
عندتا وعد الشافسى لا عموز أخل الخرية متهم لقوله تعاى 
فتلا الب 5 بو ملو اله و باليوم الأخخر ل یلدیول ٹل 
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ا خی هن الذين أوتوا الكتاب» حص أها الككتاب. 

إل إزاله التحاسة بالائعات الظاهرات سوي الاء جاتر عيدنا 
وعد الشافعى لا بود لال الله تعالى حص الاه بكوته طهورا 
بقوله تعال طواتزلن فخ البمياه ‏ ماع طهورا# وقال الله تعالى 
#ويئرل علبكم من السماء ماءً ليطهركم به فوصففب الاء بكوته 
طهوزا, 

الأضل عند علماتنا أنه مشى علم الشاوى فى الأصل 
اا يق فی م جره اران فى تيكلا چو ذلك الباق 
وارذا ي الاك افولا سارف اة المقد متي وموفة الحو 
بالمقلوع وغل هذا قال اصحاث إبد م أجتمع الكيل والس 
حرم التفاضل والساء. وإذا رالا جميعا حل التفاضل وخل 
التساء ‏ وقد عرف الساوق تيليا بق الأصل م وك E‏ 5 
أن الكيل بانقرادة حرم التساء فكان كلك امس فقولا بتيسة 
المقدمين وعسد الشافعى الس لا مهرم الساء ولا يون علة 
وعلى هدا مسائل ما 

قال أصحابنا إن الله تعالى حرم الجماع والأكل والشرب في 
الصؤم حرمة على الواء يفوله تعالى #ثم أتموا الضيام إلى 
الليل # واباحها إباحة واحدة لفرله تعالى فالات باش وهي 
عنى السواء لقوله تعالى #إوابتخوا ما کب الله لكم وكلوا 
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طاء اووس رار مر 


ورد البيات اجا اسه الجشازه عل الجا الغلمل! قات كنارف 
وارذا ف الأكل والشورب عمذا قولا بنتيحة المقدمتين, وعند 
الشافعي لا كفارة على الإفطار بالأكل .والشرب للصائي عمذا. 
وغل هذا قال أبو سحغة لا ركاة في الحملان والقصلان 
والعجاجيل. لأنه قل غرف النساوي في الأصل بن المالك. 
والملولة في وجوب الزكاة وجعلهما في الوضوب على السواء ؛ ثم 
فك ورت اسان ۴ 7 لوز اسن الاك م و سجن الركاة 
فكان ذلك واردا فى أن قصور السن في المملوك ينع وجوم 


الأصل عندثا أنه مي خضل عسل الأركان المتصوص علييا 
في القوان تماء طاهر عن غير حدث يتخلل بيتها أجزاة وان جف 
العقتو الى فل لرا عبد سالك ا عرو بوعل مدا شاك 
ایکا إا و شنا ا عن امنيا وت ك بعش اج اة ع 
جف لم سل دلك الياقى فإند جوز عندتا وعنده لا جوز 
على هذا قال أصحابنا إن من توا ولم بثو برضيئه الصلوة أو 
قربة أو عبادة أجرآته الصلوة به وعند الامام آي عد الله لا 
تبزيه, وعلل هذا قال أصحابتا فيمن غسل إحدى رحلبه ثم 
أدخلها الخف ثم غسل رجله الكانية وأدخلها الف جار له 
المح على فين إذا أحدث بعد ذلك لأن هذه الأعضاء الأمور 
بغسلها قد غسلت فحصلت لا فة الظطهارة_ وعللى هذ! قاي 
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أصهابنا في المحدث إذا غسل قدهيه لم أدخلهيا الخف ثم 
غسل سائر الأعضاء فاه تسح ع الخف لأئة قد حصل 
للأعضاء حفة الطهارة وصار | ا للخنا على الطهارة وعد 
الشافعي لا عبوز له الم عل الثفين. وعلى هذا قال أمحابنا 
إل من مسح عل خفية ثم برعي فليس عليه إعادة الوصوء 
وإغا بلزمه عسل رحيه فحسب وقي يعض أقوال الشائعي 
رض الله عله علية إستتداف الوضوء, .وعلى هذا قال أضحايتا 
إن من توما وم يسم الله تعالى على وفنوثه أحزاه ومن الناس 
من قال لا يجزيه وقيل إن عند الإمام الشافعي لا مجزيه: 

الأصل عند عدمائنا إن كل ثبت في الرقبة فإنه يسري إلى 
الحادث فيها كالتذبر والاستيلاه ومع قولنا يثبت فى الرقية اي 
من كت عليه أي لا قدر عل إسقاطه عن رقنته الا عر ضاه 
من له حق فق الرقبه وكل حن يشت فى غير الرقبة لا بسرى إلى 
الحادث فها وعل هذا مانا ہا 


إل ولذ الرهن رحن وثمرته رهن مع الأصل وغتد الشافعي 
لا يكون وهنا مم الآصل . وعل هذا قال أصحابنا قي عبد جتى 
على العبد المرهون تدقع به في الحدية أنه رهن مع العبد ينتكهيا 
الراهن بالدين لأنه لما دقع في اناية حجار هذا مكان الأول 
كاحية تولد عنه. وعلى هذا قال أصحابنا إن ولد المخصوية أمائة 
لان احق ليس ف غين الوقبة وإقا له حق الضمات ف القيمة 
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بعد هلاك الأمة قلم يسر إلى الولد. 


الأصل غلا أن جواز البيع يتمع الضمان فكل ما كان 
بغت و سك الا مام الشاقعى وال ايم ي الظطهارة فی کا 
طاهرا جاز بيعه وما 4 يكن طاهرا ل غير بيعه وع هذا مسائل 
متا : 

إن سم السرقين جائز عتدتا وعند الشافعي لا جوز لأنه 
نجس وعلى هذا قال أصحابنا بيع كلب الصيد جائز عتدنا 
الشافعي قر مضمون لأنهة نجس . وغل هذا بيم الدهن الدئ 
وفحت ثيه الغارة وماتت خم ل TY‏ فش مي ل الآثالاف 
قجار أن يكوت مصسوئا بالعقد. وعند الامام الشافعى غير 
ذكانا مشهوتين بالعفك وعلد امام الشاقعى غير معفسونن 
للجاسة عينييئ), وغلى هذا قال أصحاينا إن بيع لبن بيات أدء 
لا يجوز لأنه غم مضمون بالاتلاف فلم يكن مصمونا بالعقد 

ا ا ا TENE‏ 
ف با الا ماع الشاقفى کو کیت | طاهر . وعل ای ! فال و 
حنيمة إل بيع الا بة كلها جاث سوي الخمر لات هذه الأشرية 


كلهأ مضنمو ية بالف قفارت مهو له بالعقل ناب سی لكيه 
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والشافعي لا جور لأا عه ر مضمون بالإاتلاف. وعلى هذا يم 
ال بط والشطرنج جاتر عند أى حبيقة لأا مضمولة بالا تازاف 
فكانت مضموية بالعقد ود أفى پو نایا واا رالشافعي غير 
جاتر , 

الأصل عند علمائنا أنه متي تعلى بالأصل سحكمان متقق 
یھی ثم عدم ادها لا يعدم الآخر في لوع من كروعه وتجاز 
ان يتعلق به أحد الحكمين مع عده اكه قيديا وعدا 
الشافعي لا يجوز أر ن يتعلق به الحكم الآخر سم عدم أحدشيا 
فيجعل غدل eS‏ لاهن للاخر وع عدا مسائل .منها؛ 


إل حر سه © المساهرة تقع الوط ء » ی النكام 1 يوحت جر 
مؤقنة فحاز أن وجا رهه مؤيدلة وبال نا لي تشع س مد 
الماع ندا وإل دهت كيه الخرمة المؤقتة جار ان 59 ف 
الخرمة الْزيدة زعند الاسام الشافعي لا عدمت إحدى الرمئين 
عدفت الأخرئى. 

إن الج إذا زوج الصغير او الصقي جاز لاك له الولاية 
في ماما وأنفسهيا وكدلك الأخ له ولأية التزويج وكدلك العم 
وإ لم يكن هيا ولاية لي عاشي فلهيا ولاية فى أنقمسهما وعند 
241 لشافعى li‏ عدفت الولاية ۴ امال دمت الو لا به 5 النعس . 


إن التقاض الطهارة متعلى برو الريح من المخرح المح 
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وبا خارج من المخرج المعتاد سوا كان القارج معتادا أو لا ويك 
عار م تبحس فين بدت الإنسان من أي مو شبمع كأآن عتدنا وساد 
الشافعي لا عدم إنتقاضصه خروم الريح عن غير الممخرمم المعتاد 
عدم إنتفاتيه بحر وج النحس نه من غير الوتضيع اتاد 

إن علة الربا هى الک م التي علدنا وده اسع مع 
اتش وق مع إخيتلاقنا في صفتها جوج ويم ,ربا الفضل 
وتحريم النساء إذا وجد الوصفان جميعا معا فإذا عدم الكيل 
عندنا والطعم وعنده ووجد احلس حرم التفاضل دون النساء 
تتا لأن الس اغراك واف عدم فة ريع ريا النضل جار 
أن يتعلق به تحريم التساء وعند الامام الشافعى لا عدم أررهها 
ل يتعلق به ريم التسباع. 

إن قرابة الأب توجب الاستحقاق وترجب إسقاط قراية الام 
بالإتفاق ويانه أن الأحت للأب والأم مع الأحك للام لا 
لتق إلا الهف :ولا جن بقراية الأ شيكا لأ جرا 
الأب أسقطتها کیا ج a a A AE‏ ا 8 
خالا واه وأخرية لأم للرزوج النضصف وللأم السدس 
وللأحوين للام الثلث ولا يشرك بين بتى الأعيان وبين مني 
الأخيافه فى الثلث. لأن قرابة الاب قد أسقطت قرآبة الام 
عندتا فلم يتعلق بها الإستتحقاق فلها اأسقطتها صار بنو الأعيان 
کی العلات ولا يشرك بين بي الأخياف وبين بتى العلات. 
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عندنا وعند الشائعي بشركهيا لأن قراية الآبا لم يتعلق بها 
الاستحقاق فى هده المواضع قلذلك لم يتعلن ہا إسقاط قرابة 
اذم فلم) لم تسقط قراية الام وقعت الشركة بيهم وصاروا جميعا 
کي الأخيافه. 


اط علدنا "ص القييهو' وان 57 8 خلت وعد 


"سحا 


الشافعی ہا كان لا يزيا الخدت لا يزيل الت من التو 


إن وقوع الطلاق في الملكوحة يقع بالإرسال والتعليق جميعاً 
في غيرها يقع بالتعليق عندنا وإن كان لا يقم بالارسال, وعند 
الشافعى لا لم يلك الإرسال في غير المتكيحة لم لك التعليق 
فإن قيل هذا غير مستمر على مذهيكم فيا إذا ملك آباه وهو 
مانب صار مكائيا مثله وإن کان حرا ضار حرا مثلة واکان 
لي لله اه 1 يكاكيب غلية .عله أن عة وبا حا ا 
ملك لخر ااه فقد تعلق الحخمان بأصل متغق عليه لي لا 
عدم أحدهها ف المكاتب عدم الآخر عند أن حنيفة رحة الله 
عل 





ا بق ي. النسخ الى نایدا جواب هذا التنزال وک لوانتب عتم يدن 
المكاتين له قب ولیس نه ملكا محقيقة یجرد ما ينافيه وعو آلر ق وشا لو 
شيل م أي أب لا بنسد تفاحه ورز دهم الزكاة إليه وان وج كترا إل أن 
اعبت يكن للصلة فى الردد شون ا كالقدر عن الک اط 
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۳ : ۴ ع ب 0 ٤‏ 
الأضصل ا 5 جنر أن حم الشي > فم یا 56 
ERE‏ ادا 2-4 خمائفه لت حكمه چن م نشت 
مسا شید ١‏ شت حكيه وع هذا مسان عنها . 


إن الرحل إذ! قال لأمتيه إحداقي رة ثم وطىء إحداا لم 
يكن وطؤه بياناً عند آي حنيفة لافه لم يتصرف غيما هو من 
خصائمن ملك المين. لأن وطاها هباح بتوعي ألملك يعت 
ملك النكام وملك اليم لاف ما إذا كال لام أيه إحداق) 
طالق لم وطىء إحداشا حيث يكون بيانا لان وطىء الخرة من 
خصاائضن مللا البكات فقد تضوف همأ عمو من حب نمس ملم 
التكاح قبت حكم البيان وعند صاحبيه يكون بيانا فيهما. وعلى 
ذا قال أمحابنا إن المجرم إذا دل على صيد فأدت .ذلالته إلى 
الاتلاف عيب عليه الحزاء لاله تصرف في هو من خصائصض. 
معظوراثت ألا حرام فت فيه سكم القثل ولیس هذا كالدلالة 
على قتل المكلم لأن ذلك ليس من لحصائص الاحرام أنه 


بنفقة الوائك رولد لا بنفقة اسي إلا إذا كان عرمرا ولأن قرابة الاح فشي 
ثراية بث الأغمام ى حي بعضن الاحكام وقرابة الولاك فق حق ا ا 
فالحقت بالولاد في العتقى وبي الأعمام في الكتابة عملا بالشبوون وحاصلها 
برجم إلى أن تخل من الكيابة والعتن اسلا ستقلا شم يتعلن إشكمان 
أل ماحد متقق عليه حى قال لا عدم أحدضا عدم لحر لعدم الأول 
اما عدم كل فشا نعم غلته خخاصة به 


۳۹ 


ڪا ر له اه | 5 ه | : 
ا 1 عار ارام EE‏ الاحرام. خد الاسام الشافعي - 
جدَاء عل الذال وعلى هذا قال أبو حنيفة إن الصل إذا رأ من 
المصحف لا تجوز صلاته لأن كراعية النظر فى اللصحف من 
خضصائمن هده العيادة فلا أن مما هو من خصائص عظرورات 
هذه العبادة فسدت ضلاته وعند أى يوسهب ومد لا تقسد. 
رعل هدا قال أبنو حيفة إن الرجل إذا ترجه إلى الجمعة قل 
فراغ الإمام وقد كان صلى الظهر في بينه صار رافضاً للظهر لأنه 
باشرها هو من خصائص الجمعة وهو اسع دهذا اف إذا 


توضا إد ئيس من خصائص الجتمعة وغند ضاحيه لا يصير 


زاقضا للظهر. وغل عذا قال أصحابنا إن التب إذا طاف جاة 
ذلك لأآن كراهة الطواف جنا ئيس هن خصائص الطواف 
والدخول في السيجد جدا لا يجوز ولو لغير الطواف إلا آنه يكره 
كو ا في هذه الأخوال وعند الإمام الشافعي لا يبوز, وعلى 
هدا قال علمار نا رحمهس الله تعالى إدا قال الرجل لأمته أنت عل 
حرام ونوى به العتق لا تعتى + لان التحريم يناني الإباحة 
وليست, من خصائص ملك اليمين: لأا توجه فى غيره لاف 
ها إذا قال لأمراقه أت عل حرام ونوى به الطلاق حيث يقم 
لأن الطلاق في الخرة من خصائضص النكاح بدليل أن كل عققد 
لا يفيل الإباحة لا ينعقد كالعقد على المحارم. فإذا ارتفعت 
الأباحة ارتشع عقد النکاح؛ وف ملك اليمى لا لم تكن الاباحة 
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من خصائصض هلك اليمين قبارتفاعها والتفائها لا ينتفى ملك 
المي اا وعلك آي عبد الله الشاقعي تعتق إلآمة .. وعلى سلا 
قال غلماؤنا إن المرأة إذا حادت الرجل فى الصلاة المشتركة إن 
صلاة الرجل تفسد لآن تاشر المرأة فرعن محختص بالصلاة فإذا 
ترك فرغيا من عرائضها بات يخلافا ما إذا نظر إلى ضورع 
إنان آي نظر إلى عورته إتان فإن النظر محطور شرم فى هذه 
المائل ولا قفد نه الصلاة عندنا لان هذه أخرمة ليست من 
خصائص أحكام الصلاة بدليل أنه حرام في غير الصلاة. فلم 
يضر تأركا فرضا من فرائض الصلاة بالنظر وعئد الإمام 
الشافعي فسن شا به بالحازاة وشا هل 1 فان اا “5595 تأ 
قال الرحل لامراته إذا ولدت ولا مانت طالق قتهيدت القايلة 
على الولادة والروج كر لم يقع الطلاق بحلاف ما لو قال 
ميته فم شید الغابلة بالوالادة فاته لبيك اله ت ما 
هوا ما ائه والطلاق ليس هو م خصائص توت السبب 
فلا تیت الس تت ما هو م لنهائصهة والقلاق لس هو 
هذا قال أبو حيمة عيضن رهن ليا بعشرة وورته عشرة دراهم 
وقمته إت عشر فانک خي المرمين .إلى عي جرضا لان 
ضمان الصياغة من خصائض فسان الآصل بدليل أنه لا يشرد 
ضمان الصباغة عن ماق الأصل . وعل هذا قال هاا أل 





من تروح إمرأة وأنصرته إمرأة ثفة أن بيني رضاعا م تحرم عليه 
وله التممع لآن إباحة التمتع مها من خختصائض هذا الملك فليا م 
ينتفع هذا 1 يتفض ما هو من خختصائصضف ولم تشث؛ أخومة ؛ 
ولس هدا تمن اشترمم 4 ذأخره ثقَة أنه ذبيحة موسي لم 
تمل اقله لأن إباحة الأكل لس من خصائص اللاك لأنه يشرد 
إباحة الأكل عن الملك ولا ترى أته يدا أباح إنسات له اكل مه 
خا له الأكل. ولو أباح لد الإستمتاع يجاريته لم تمل له. فثبت 
أن الوطيء من خصائض اللك والأكا ليس من خصائص 
للف وعند الاما الشافعى لا بسع أن دقر بها. وعلى هذا قال 
أبو حنيفة ومد رها الله أن الاغى إذا قتل هورثه وزعم أنه 
قله بالتاويق وهو في الال عل ويله لم جرم ميرائه لائه مم 
يتعلق هذا القثل شی ء عن خصائصن أحكام القتل بدليل أنه ل 
تيبب هذا القتل لا قضاص ولا كقارة ولا ذية فار كدوتة 
حتف أنه وعلد أي يوسف والإمام أي عبد الله الشافعي لا 
يرث. وعل, هذا قال علماؤنا فى الصبى إذا قشل مورئه عمدا 
إله ل" حرم الميرات لاله الم تعلق بقتله شيء من خختصائصر 
أحكام القتل فلا يتعلق به خرمان الإرث وعند الإماه الشافعي 
لا يردث. وع هدا قال علماؤنا إل الصبى إذا قل قتبلا عمدا! 
تب الدية عل العاقلة لأنه لم يتعلق بقتله شيء من عتضصائصر 
العم فصار كقتله خطا وليس هذا كالاب إذا قتل إبنه لأذه 








تعلق وخرب الدية قله نما له ققد تعلق شىء من خصائص 
العمد يدلبل أنه لو وجد من الأجبي لوجب القصاص وعند 
الإمام الشافعي تجهب الدية من ماله ولا تجب على هاقلت . وعلى 
هذا قال أصحابنا إن الشتلعة يلحقها صريم الطلاق ها دامت 
فى العدة لأن العدة من خصائي احكام النكاح فجعل يقاؤف 
2 بقاء أصله وعند الإعام الكافعى لا يلحقها صرب 

الطلاق, وعل هتا قال علماؤنا في الحرة إذا قتلت لفيا لا 
سقط مهرها لأنه لم يتعلى ذا القتل ضيه من خصائص 
أحكام القتل بدليل أنه لا قود ولا دية ولا كغارة فار كموتبا 
حتف ائقها ووجوب. الاثم ليس من ختضائص أحكام القتل فإن 
قيل إذا قثل أمته يسقط المهر عند آي حثيفة وم تعلق بها شيء 
من أحكام القتل قيل له قد تعلق حكم من اسكام القتل عندن 
وهو الكفارة. وغلى هذا قال أبو خيفة ف رجل هبب دراه 
غيره فضرببا إن أنه لا يتقطع حق المغصوب مه لاله نله 
الصفة لم عفر حكميا عء أحكام الفضة فصارت كأتها باقية 
عل حافا. وعنى هذا قال أبو حنيقة لر اولع صبي دوت البلوح 
في رمضات لا كفارة عليه لأن هذا الفعلى لم يتعلق به حكم من 
الا الوطى » لأنه للا مهب به مهر ولأحد وكذلك إذا وعىء 
إمرأة فى دبرها في النكاح اتقاس وكذلك قال أبو حنيفة إِذا 
زالت البكارة بالزنا توح كنا تروج الأبكار لآل م يتعلق عدا 
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الوظرء حكم من أحكام انلك فأشيه ألوثيية» قإذًا لم يتعلق به 
حكم من أحكام الملك لم يتعلق يه حكم من أحكام زوال 
البكارة وعتلد صاأسبيةه نزو كبا ردج اليب وبه أذ 
الشافعى ‏ وعل هذا قال أصصصاينا إذا قلد اليدتة وساقها وت سه 
معها 00 ظ لآن التقليد من خصائص أحكام ادى فكان 
قلف كيلك عل العلبية ول أكاتعجليز لاع م عاف 
احكام الحدي. وغند الشافعى لا يصير ععرماء وهذا على كول 
من يشوف إن التلبية ركن وعبعلها بمتزلة التكبير لأن التكبير 
للافتتاح من الصلاة علد الشافعي , 


الأصا, إت كل صلاتين لا موز بناء إنحداهما على الأخرى قي 
حق المنقيد لا جوز اء إجداها على الأحرق فى حبق [مامه, 
كالجمعة لا لم مجر بناؤها على الظهر في عق المنقره لم مجر بناؤها 
على الآخرى في خل إقامه. وکل ضلاتين جوز بثاء إلجداهها 
على الأخرى في حق المفره يجوز بنا إحداهما على الأخرى فى 
حى الإعامة: كصلا الحضر مع صلاة السقر ها حاز بناء صللاة 
احشر عل صلاة السفر في الوقت غلل حالة الالقراد جاز 
تاؤها غلل صلاة السفر في الوقت في حالة الإقتداء وعلى هذا 
مسبائل متها : 

إت إقتداء اجرج بالتتقل لا جور علدنا لأن باء الفرضى 
على شمرية النقل ل عمد فى حال الإنفرام مكذلك لم جز بتاء 
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الفرضي عل تمريمة الشل فى حالة الافداء وعدد الشافعى جور 
إقتداء المنفرد بالتنفل . 

عند أبي حيفة وأ يوسف إقتداء القايم الراكع الساجد 
بالقاعد جائز لأنه يجوز بناء صلوة القايم عل القاعد ي حى 
نفسه فيجوز ف حي إسامه وعند محمد لا جوز. وعلى هذا أن 
الصلاتين على الأخرى فى حالة الانفراد فكذلك لا عيور ناء 
أحديب] على الأخرى قي حالة الأقتداء وعند زقر والشافعي جوز 
ياء أحديهي على الأخخرى في حالة الاقنداء. 

إنه لا جوز اإقتداء الطاهرات المتحاضهة علدنا وعنده عبوز 
لأب عندنا لا جوز بنأء صلوة الطاهرة على صلاة المتبحاضة ى 
حن نفسنها فلا يجوز في حى إمامتها . 

إذا ضار الريضن إلى حد الإيماء ثم برىء وهر إحدق 
الرواتين. 

إند لا جوز للمسافر أن يقندي بالمقيو بعد خروم الوقت 
عتدنا لآيه لا عبوز بباء عصلؤة المسافر على صلاة القيم بعل 
خروج الوقت في حق نفه وكذلك لا وز أن ببق في حى 


اهتدام . 
ج 


إن اقتداء الطاهر بالمحدث لا قوز عندنا لآن كل حدث 
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تانع لا جوز يناؤه على صلاة مدوعة في حق نسه فكذلك م 
سر ف سو إعامه وعند امام الشاشعي و 

إن اقتداء البالم بالصم لا جور لآله لا وز بناء حسلاه 
البالغ على صلاة غير ألالع في حق شه فكذلك قي حى إمامه 
م جر وعند الشائعى عبوز فان قيل اقتداء الحرة ولكن على 
قباس هذا الأصل وجب أن لا يجوز 

الأصل في باب التيهّم أن بكون حكمه عأخوذا عن امس 
على !فشن وى شل أ مسال دا 

أنه عررٌ التيهم قبل وقت الصلاة لاله مسح أقيم مقآه 
الغسل تأشبه المح على التفين وعند الشاقعي لا تجوز 

إن اخم ی صااتن يسنم واحد جوز عندنا اسا عي ما 


تدم عدا وعند الشاقعى لا ممور, 


21 الج دا و پت ماك 0 ارال ی تھ تقسك اجه خا 
كا لو انقضت مدة المسح ف لال الصملاة وعد الإعام 
الشائعى أي" 55 حبار يه ئ, 

إن إمامة المتيمم بالمتوضىء حائرة لآنه مسح أقيم مقام 
الغل فأشه إمافة الماسح الفاسل وعند عمد لا يجور. 


إذا قرع امتيمم من انلا نم فجد ألاء قبا خروخ الوقت 
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ب تا عند ألا عاد ا با ضى المح وعدد ألا ماخ فاتك عن 
a‏ پل هه الإ عادة , 

RST,‏ م حقان ا کا ا 
ويله المسح عل ااسشتين وعد الاماء الشافعى لا جور 


مأعر ع E‏ شبك یکم ي غین 
انوا کے ١‏ ن الرجل إذا جاع ا أو ا صفقة واحدة حار 
لبيع عنتالا في العبد ولا يوز في المدبر م قساد اللبيع في مدير 
لذ يرجه فدات الحلا فق الخد لله قاد البيع في المدير مسألة 
مدهد فيها فأفاد حكم نقسه وم يظهر حكمه في غيره وعند زقر 
لا يجوز البيع في العبد أبهماً. ركذلك قال أصحابنا قي رجل 
صل الظهر وهر ذاكر للفجر ثم قضى الفجز ولم يعد الظهر 
وضل العصر يعد ذلك ار کو لال کات ا لت قن 
ومجتهد فأفاد حكم نقسه ولم يظهر حكمه في غيره وعلد فر لا 
یور عصبيره. یزلف تال اسحا الثاكثة إن المرتدة لا تشتل 
لأنبا 4 تزك عة دمها فلا تقتل كالرهبان والشيوخ اغرمين 
ين فاكف د كد عن يكير سک ق غيره وعند رقر تقل 
المرتدة وكدلك قال الإعاه الشأقحي تيليا وكتدذلك فال 
اصحانا إن الزيادة قي المعقود عليه تمنع الرد ولا ينقض بالبيع 
القاسد لأن حصيل اللاك انيم الفاسل تيد فيه هلا يظهر 
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وترك القعدة فى الرابعة وأضاف الخامة إلى السادسة أن الظهر 
قد سد لآله حرج هما وقد ترك فرضا من فرايضها وهي 
القعدة الأخيرف ولا مجوز أن يقال إنه لو لخر عتا ما جار أن 
حكم نفسه قلا يظهر حكمه فى غيره وسحدتا السيو من حكم 
لر 

الاعل أن تصواة یح أا وحدنت فتعت وحوة فایندریء 
بالشیهات وإ ل يبح رعليه مائل مخها : 

ل هن يقر كناد ني رمضال وعله عرد القاصي سياد نه فأقطر 
اما ! أي كقارة وة ا أن سبو وڈ اليح فل سیا انت وان لم 
بم ورو rT‏ القاصي ج تب امام الشافعي م عرد الكفاوة . 

إذا أصبح ضاياً قي أهله ثم ساقر فأفطر متعمداً لا كقارة 
وله علدنا للمعنى الذي دكرناه, 

اذا استاحر إمرأة ليزى ا لا للخدمة فرق بالا حد عليه 
علد أبي حئيفة لأن صورة المبيح فد وجدت وعو العقذ وإن م 
e‏ و يا شیا وأ اشنا والاماع الشافحي اسا Te‏ 

إذا تروج ذات رسم ڪرم مته فوطئها وهو يعلم أو لا بعلم 
ست ییاه لن مو ار ة ا فل وجات وهو النكاح وان م يبح 
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اخ إذا علم, 


إذا طلق الرجل إمراته ثلانا ثم تروجها بعد الطلاق رانقضاء 
العذة ودخل سپا لظ عون اة اسا أي ميشه ىن حيو 1 0 الیم 
قا وجدت وعند أي يوسف وعيمد والشاقسي رحهم الله عليه 
إل , 

إذا تروج افر اة قد حرمت عليه بالمضاهرة ودخل مها لا سهد 
عليه عند أى حيفة لأ صورة الميح وقد وجدت وعند 


الأصل أن اليمين إذا عقدت على صفة كان صحتها لصفة 
لها وكانث صفة المحل مشروطة من طريق الدلالة ثم يعطى 
ها حكم المشروط من طريق الافصاح وغلى هذا مائل منبا: 

قال أبو خليفة قيب قال لأمته إذا ولدت ولدا فهر حر 
فولدت ولد ميا ثم ولدت ولد سيا أنه يعتق الثاني لأله وصق 
المولوة بالحرية وهذه الصفة علها الحياة فصارت الياة مشر وطة 
ی ميته من طريق الدلالة فاعطی لها حكم الشروط من طريق 
الافضاح وعند أن يوسف لا يعتق الثاني وقول محمد كذلك, 
وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد في رخل قال إن ار الل فلاا 
فعبدي حر وفلات المحلوف عليه ميت وهو لم يعلم مموته لا 


£ 





ليه الهف و كناد د EE‏ لذن القجل ع PE‏ | لا اء 


فضارت اخياة مشروطة فى جه مد طريق الدلالة وعند بي 
يوسف محنث, وعلى هذا قال أبو حدفة ومحمد لو حلفا رقاك 
وائ لأت بن الاء الذى فق هذا الكوز فاإدا لا ماء فيه آي 2 
الكور وهو لا بعلم لا كقارة غليه غندهها وعند أبي يوسف عليه 
لقنا وغل ذا قال كم تة م 59ا طلم شن 
الماء الذي فى هدا الكور الوم فاتصب ألاء قل مضي أليوه إنه 
لا ج عليه الكفارة لان وصفه اناء بالشرباء واتشرب إنا 
بكرن مع القاء فصار بقاء الاء مشروطا في يينه من طريق 
الدلالة ثم أعطى له سكم المشروط من طريق الفاح وعند 
أ بوس عليه الكتقارة, وعلى هذا لو حلف أنه لا يكنم فلاا 
سن یادن له غلان فسات فلان فل لاق لل يمنت آي ينه عاد 
أى سعييفة ومد لأن الاذن من صقات الا حياء فصارت يانه 
مر وة ٣‏ بيلك هر ريق الدلالة وعد ای وهب ومد 
محنث فى هذه المسائل كلها. 

الأصل أن العارض إذا ازتقع مع بقاء حكم الآمل جعل 
كأن م يكن وعلى هدا مسائل منيا: 

قال اتا إن مال الزكاة إذ! كمل تصابه فى طرف الول 
له تقض التصاب. خلال الخول أنه لا ينح وجوب الركاة وغدد 
الامام الشاتعي ينع وجروب الزكاة. وعلى هذا قال أبو حيفة 
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يأبو بوسف فى رجل قطع يد رجل مسلم عمدا أو خطأ ثم 
ارتد العياذ بال تعالى المقطوعة يده ثم أسلم ثم سرى ذلك 
القطع إل الف خمات أنه غيب عليه دية كاملة وعند محمد 
عليه اش اليف ولا غيب عليه دية كاملة 


الأصل ف المقادير الثي لأ يرع الإجتهاد في إثبات أصنها 
أن الدلالة مي اتفقث في الأقل واضطربت في الزيادة فونه 
يود بالاقل فيا وقع الشك في إثباته وبالأكثر فيا وقح الشيث 
والإاششاه في إسقاطه وعى هذا عسائل عا : 

إن جيم ثر الناضح أربعوت فراعا عند أبي حنيفة لأذ 
الأحار قد اثفقث غل الأربعين واضط بت فى الزيادة فأنعدنا 
بالأقل من المداير لأب الإشتاه وقم في إثباته وعندهما لي ريم 
بكر الناضح سو ا HE:‏ 

إن عند أي حنيقة للفارس سهمان وللراجل سهم من 
الخنيمة لأن الأبار قد اتفقت على السهمين واضطربت في 
اليادة فأحذنا بالأقل من المداير وعددهما للفارس ثلاثة اسهم 


ول أجل سمهم . 


عبث الله بن ی و ونباتك كب اد الأقل الذي أخد 


به عن عبد الله به مسعود واشطريت في الزيادة فاعتهد أبو 


e 





حيفة غلل الأقل لأن القادي لا د غ الاجتهاد في إثاث 
أصلها غالظاهر أنهم فاليا ذلك معان الرسول عليه الصلاة 
والسلام وقال أبو يوسففب وحمد والامام الشافغى بخلاقه 
فأحذوا بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنبم في كثير من 
المعادير. 


إن التكبيرات في أيام التشريق عند أي حنيفة إفتتاحها من 
صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العضر من يوم البحر 
وعددهما وعند الإمام الشافعى تتم في صلاة الع م اتر 
ايا ال ی 
عند سانا أن صدقة الفطر نصف صاع من بر لأن في 
القول بالكل خا وق الأكتر تلك وعتف الاهام الشائعي 
صاع فن الخنطة رل ياد بالد لان الأدلة قد امتلفت. ف هذه 
اخادثة ووقع الأشماه في إخراخ أقل المقادير فلا بشط ذلك 
بأ وشجاء فاخذ الشافعى بالأكثر , وعلى هذا قال أصبحابنا بأكة 
المقادير في كفارة اليمين وهو مدان لكل سكين شل بول الوا 
تالقليل وغو الد لان الدلالة قد أتفقت في هذه الحادثة وقد وقم 
الأششاه فى سقوط الكفارة عن ذمته باخرام أقل القادير فقك 
بأكثرها احتياطا فى إبراه اللمة. 


الأصل عند أى حتيفة رحمه الله أن السمخ إذا كانت كا 
حفيقة عله ,عار متعار فت فالعترة للحقيقة المنتعييلة 31 
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الجاز المتعارفف لأنْ الحقيقة مرجحة عى المجاز من وجهي: 
أحدثما كوا حقيقة والثاق كونها متحملة. وأبو يوست 
وحمد يعت ان المجاز المتعارفه كا يعتراك الحشيقة المستعملة. 
وغل هذا قال أصساينا إذا حلفب الرحل لا يأل من هذه 
الخنطة كل من حبرها لا حنث لان ليمينه حقيقة. فستعملة 
واا متعارفا لان الخطة قد تؤقل ا وقد تؤكل مشوية. 

وعندها شل , وغل هذا قال أبو حنيقة دأ حيلف أن لا شر فسا 
من الفجلة تشرفب اقترافا جاه أو مكرة ألا شتف لأت اليتمينه 
عققة امتفيلة ا ا ج اة اة عرد 
المجاز المتعارف وعندهها عنث فاع المجازٌ التعارف كيا اعتر 
الحقيقة المتعملة. وغلى هذا لو حلف أن لا يأتدم بادام فأكل 
مخ للقي لل أن مكنا أو جرا و عدي عند أي ج دان 
بوسف لآت الأدام مشدق من الموادمة وهو الموافقة والمواققة بين 
اخبر واللحم المصطيغ به وما لا يصطع به فليس بموادمة وإثما 
هو مجاورة فالمصطغ به الخز هو الموادمة حفيقة فكان ليمينه 
حشيقة مستغملة ومجاز متعارف فاعثر أبو حنيقة وأبو يوسقب 
الحققة المستعيلة دون المجاز المتعارف وعد محمد يحنت لأنه 
اشر المحاز المتعارف كا اعت الخحقيقة المستغسلة, 


الأصل أن الكادثة مها 52-6 شها 28 ال لي ري 
منقسمة غلل وجهين فإنها ترد إلى كل واحد من القسمين توفرا 


af 


على الشبهين حظههما ولا يرد القسمان جيعا إلى أضل واحد لأن 
ي ذلك إغتبار أحد الأصلين وترك الأصل الألخر واإعتيان 
الأضلين آأول وعدا لاف الحادتة ذا كانت ذآت وحية 
اسم بتجاغ هب أصللان ردت الخادثة إلى احدعما لأن ردها إلى 
ال لين تتم يؤدي إلى التنازع فإذا كانت الحادئة منقسمة إلى 
القسمين فرد كل واحد من القسمين إلى الأصل لم يوجب 
التناقض , وعلى هذا قال أصحابنا إن اض يشرط العوضر ل 
اعات جیا يق أشياني' وكيوا دف الاعات حا که 
حكم أضات في الإنتداء حتى أتبا لا تضم من غير قيض ولا 
البيااقات نس آنا تب بهذ الششعة ورد بالعيبم وعد قز 
حكمها حكم البياعات من الابتذاء, 


إن الإقالة بعد القبض لما أخحدت شبها من البيع وشبها من 
الفسح قال أبو حتيفة رجه الله هي مسح ف حق المتعاقدين 
وبيع جديد في حي غيرثما توفيرا على الشبهين حظههاء وععند 
زفر هي فسخ اف حى المتعاقدين وفي حدق غيرهما. وقال أبو 
پوسشا إن كال بعد القضن فهر بيعم جذيد وإن كأن غيل 
القبض ياطلة. وقال تعمد إن كان لا يمكئ جلها على الفسخ 
فتتحم غل البيغ . وغل هذا قاف أب حشفة ومحسد فى العم 
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والآخ دا 2 الصعيرهة أو القغغير لم ادرک كان شنا یار بدن 
الف أخد بيا من الاب وشيها من الاجدي أيه لا ولاية له 

الأمل تیا أي بع سفت أن شت امنا دوي الأرجام ارڈ ن 
حكم العصية في جميع الاأحكام وعند. محمد يعتبر بالخصية في 
نفص الأحكام و بعثر ق WEEE‏ بالغية وأشالة و عن اهل 
التتزيل. سير أنث دوي الأرحياه ماود من هيراث اة والكالة 2 

لو ترك بنت بدت وبنت أخ فبتت البنث أولى عتّدنا لآن 
رهن يا ل فة وآلا رث نبا لشهبو زد ا E r‏ فتعشر تلك 
الحهة ولا يسقط إلا ترى أن ابن الآبن أولى من ابن الأخ وعند 
اهل | ریا كي الام أو لذن عنف هع می أت دوس الأرححام 
عع بالعمة وألخالة اسم مل اناا 5 آ ےا گرا بقل الیراٹ إلى 
الأقرب منبيا ومساوداتهها فى الدرجة توجب الشركة في الميراث ألا 
ر أنه او ر بشو بتع عم وتا کا د اجا لدم 
نال تماق ويسقط بعد درجة بنت العم مبراتها ويتتعل إن يلت 
اال AEE‏ قِ ولد الود سح ولد الأ . 


|13 تر کارت يجنا بخ اہین يسبت لبقم وان و ينه 
يعو یی اسع اوی عدن لأا لكر بالعهية به والابن أوئى مون 
ان اح و تاب آهل التتزيل. إبنة الح أولى لأن عند هم ارت 
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ڈو الأرسيام معت بأسقالة والحمة. ني ل الدرحة فى إحداغى 
بقل الميراث إلى الأقرب منبيا ومساواتبا في الدرجة توجب 
الشركة في الميراث إلا شر أيه إذا تاك ينكد بشت عم وإنة جال 
أن إبلة الخال أولى بالاتماق فيسقط بعد درجة بنث العم ميرائها 
وبلشمل إلى ان اال ولاف ف ولك الود مع ولد الاس وغل 
هلك إذا ' عاك ' بدت يقث این منت واب مشت اسر نفا 
الميراث بيئهم للذكر مثال حط الاين وعند أهل التتريل بيت 
على ستة. ثلاثة لبنت البدت» وثلاثة بين ابن البنث وابن البتت 
بغرم مقاع لت الصا ف آستحقافق ارات وعتد شم ينوم 
أولاد البنت مقام بنت وإحدة وجه قولنا أن مبراث شو 
الأرحام معتير بالعصوية. وفي باب العصوبة إذا ترك عقسا 
قالمال بيهم أحماسا بالإتفاق. 


الأصل عند أصحابنا إن لحر الأحاذ متى ورد شالا لنشس, 
الأصول. مثل ما روى عن البى عليه الصلاة واللام أله 
اوجب الوقيوء من مس الذكر 4 يشل أصحابئا هذا الخبر لأنه 
ورم عالقا (الأصرل نة ليس ف الأصوك إلتقافى الطيارة عن 
بعش أعضائه, إن خر الواحد الوارد في الصاع من التمر في 
اة الشّاة المصراة م تقبله أصحابتا لأنه ورد اا لق 
الأصول لأنه ليس ف الأصول عقف ينفسيخ فياحذ أخد 
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الممتعاقدين راس الال وأضعافه وهذا يؤدي إلى ذلك لأنه إذا 
اشترى شاة بنصمه ساح عن كر كوجدها مصرأة: فلو ردها 
مم صاع بن تمر وقيمة الصاع أضعاف قيمة الشأة وهو رأس 
ماله وليس له نظير في الشرع. وأما بياث ما ورد مالفا لفيا 
الأصول من ذلك الخبر الواحد الوارد ف الوصوء شيد الثمر 
وإتما في الأصول نى جواز الوضوء بائر الأنبدذة والإمام 
الشافعى فاس لبيذ التمر غلل سائر الأنبدة وقد بيا أن إسمها 
المائعات صاحب الشرع عليه السلام بخلاف ساثر الأنيذة وفي 
ذلك الخر الواسيد الوارد في جواز الناء على ها مضى من 
صلاته من الحدث الاق قبله أصضحابنا لاله ورد مالقا لقياس 
الأصول. 


الآصل عند محمد رحمه الله أن الشىيء إذا ثبت مقدارا في 
الشرخ فاه لا جوز تغيره إلى تقذير اخبر وعند آبي يوسا رجه 
اله جوز. وعلى هذا قال محمد رجه الله في حراج الأرضن إذأ 
أراه الإمام أن يزيد فيها قبراطاً ل يمر له ذلك وعند أي يوسف 
مجوز. وغلى هذا قال عمد رحمه الله تعالى في الحزية إذا اراد 
الإمام أن يزيد فيها لم يجز له ذلك وعند أي يوسفب جوز . وع 
هذا إذا إعتاد أهل بلدة بيع المكيل موازنة وبيع الموزون مكايلة 
فإله لا يعر التقدير بعاداتهم في الآشياء الست المتصوصض عليها 
فى الخير وعلد أب يوسف يعبر عليه عاداتهو . ولهذا قال محمد 
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إذا اشترى الككافر من المسلم أوضا عشرية فإنه لا يؤحد منه إلا 
عشر واحد وغند أي بوسف يؤخد مئه عشرات ويغير ذلك 
كمل كتاف وسيم النظر 32-5 ا و وده و جسن به ية 

مده وص الله على سيدا عبد وآله وأضحايه اشن 

وحسنا الله وتعم اويل ولا حول ولا 
وة إلا بال العلى العظيم 
يليه رسال 

في الأصول التى غليها هدار فروم الحنفية للإامام إالقدوة 
لاحل آي الحسن الكرخى وذكر أمثلتها ونظائرها الإمام نحم 
إا أنو مم فوم عن أخرر التي جوا لله يغالى 4 با 
سيا امین . 











علخصة من كتاب اعلام الأخيار وتاج الثر اجيم 


هو الشيخ المحتهد الورع الار م أبى اتس عبين الله بن 
انين من دل لی بر دشم الكرضي من كرح جات انتهت إليه 
اة اة بعد الفافين »أن كانم والقاضئ أل سعيد 
البردعي أذ الفقه عن أي سعيد البردعي عن إسماعيل ين 
اد ق حماد بن أي ج وكان ر هيه اليم واس العلم و ألر و اة 
شر القسوم والصيادة حصيو ر! على الفقر واشاسية ات 
بالخقصاص داپ غد الله اد امغاني انو خاي اپا شون وأو سحا جيب 
الطيري وابو القاسم التترعى وأبو عد الله اطرحاي وابر زكريا 
الضرير اللبصرىي وأبو عبد الله المعترلي: وكان من طبقة عالية 
حل المسائل الى لا نص فبها على حسب أصوله ومقتضى 
کو شه وه سن ااا امس وسر ج الاح | سا يقلت 
الصدر وعيرغم قراف عليه تلامدتة اللكورون وكات زاهك) 


1 


دعي للفضاء فلم يقبله وكان جر عن يتو القضاه من 
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أضحابه ولد سلة سين ومائتين وأضابه الفاح في خر مره 
قكتب أضحابه إل سيف اللولة أي عفدان غا بشى عليه فلن 
غلم بذلك بجی وقال النهم لا عل رزقي إلا من حيث 
عودتى فمات قبل أن تصل إليه صلة سيف الدولة وذلك لينه 
الضف من شعيان سلة أربعين والاثمائة انتهى . 


ترجمة الإعام السفي 
ملخصة من الروضة 


هو العام العلامة أبو حفص غمرين محمد بن أحمد بن 
اسماعيل السفى صاحب تفسير التتسرر المعروقف بنجم الدين 
ولذ بنسفه بفتحتين اسم يلد يا وراء النهر سنة إحدى وسن 
وأربعماثة ومن تصاليفه لظم الخامع الصغير وطلبة الطلية في 
لعة الففهاء ونظم الخلافيات ومين التسقية في العقائد وغيرها 
توق مسلة سمع وثلالين وحسماتة اشهى . 
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يسم الله الرحنن الرحيم 


الأضول الى غليها مدار كنب أصحابنا من جهة الإهام 
العا العلامة أي الحست الكرسي وذكر أمثلتها ونظائرها 
E‏ الامام نحم الدب أبو تعن عس بن اد التسفى . 
الأصمل أن ما ثبت باليقين لا يزوك بالشك قال الإمام النسقي 
من مسائله أن من شاك في الحدث بعد ما تيقن بالوضوء هاو 
عل وقوه ها لم بيقن اقات عع تلك 3 وكبوثه نعدما 
تیر“ سحاد ته ا له ما ل يليش توضوثة , 

الأصل أن الظاهر يدقع الاستحقاق ولا برجب الا ستحقاف 
قال: من مسائله أن من كان في بده دار قجاء رخل يدعبها 
ناهر يذه يدفم استحقاق ادى سج لا انی له إلا بالبيدة 
ولو بعت دار لحنب هله الدار قأراة أشيد الذار المبعة بالشفيعه 
نشت اللرار ذه الدار فاتك المدعي عليه أن تكرت هذه الدار 
الى فى يده مملوكة له فإله بظاهر يده لا يستحق الشفعة مالم 
نت أن هذه الدار ملكه 


اا أن ف هيأ بيع الطاهر فالهة ل قولة واه عل م 








وحمل 0 فا نكر فاشو فو زه دن الم 3 الصا حلفت 
بو فتاه وألسيثة على من يدعي حلاف القذاغر. 

الأضل أله بعدر ف الدعاوى متصود اخهمي فى المتازعه 
ذو الطاهر قال مر اھ أن الود ص ذا طولب برد الوديعة 
فقال ردذحا علبيك فشال المودع لم ترذها فالفول قول قاش 
الوديدة ميف أنه يذعى الاسر نش ب ادات ن اهمده عو 
الضمان وهو منك للضمان فكان القول انه 

الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدضما أظير عن الآخخر 
فالأظطهر اول لعفم , هو رة فا ' ورل EEE‏ ا من أقر بین 
ن یف کچل بح أ ر آرم يه E‏ كال , اله استوال وج 
أبي لو اس | ا e‏ 5 22 ان ا لدان د ضيه بعقت لم 
اله ولدفة ماله صصح إقراره : إذًا أحمل وفع الشك فى 
الوجوس فلا جب لكن محمد يفول الظاهر من حال المسدم 
العاقل ال EET‏ کا نره اأ سح حمل على و تور برقب ا 
له ليصح وأبو بوسفب رحمه الله يقول لا يلزمه مبذا الإقرار شيء 
لأنه قابل هذا الظاهر ما هو أظهر مته لأن الظاهر من المسلم 
العاقل انه لا يتلف مال غيره لاله محصية. 


الأصل أن أعور المدلسين عفمولة على السداك والصلاس حى 














بظهر غيره قال: من مسائله أن سن باع درهما ودينارا برهي 
ودينارين جار البيع وصرففه اخسس, إلى خلاف جسه ريا 
للجواز هلا لال اللي عل الصاخكم ولو تس عل أن الدرهم 
بالدرعمين والدينار بالذيتارين فسك انيم لآنه قد غير هذا 
الذاهر ا 

الأصل أن للحالة من الدلالة كا للمقالة: فال: من عسائله 
إن من أودع رجلا مالا قدفعه إلى من همر قي غياله فهلك. عد 
م يضمن وإن 1 يصرح له بالآدن بالدقع إلى غيره لأنه لا أودعه 
عرد علجةه أله ا که أل PI‏ اباك اماع اللبل والتمار ا 
ذلك إدنا منه دلالة أن محفظه لد كما محفظ مال نفسه وهو محفظ 
مال نفسه تأرة بيده وتار بيد من في عياله وکان ذلك کال دن به 
عير لكا ومسائل العور ت عل سا الأصل. 


الآضا أله قد يشت من حهة الفعل ما لا يتت من جهة 
القول كما ق الصبى قال؛ من مسائله أن من وکل غيره بعقد 
إذا عزل وكيله حال غيبئه قولا ل يتعزل ما لړ يعلم به حتى لو 
فحل الوكيل ما أمر به قبل علمه به تقذ تصرفه ولو أت الموكل 
ترف في ذلك المجلس بتفسه قي ذلك مع عم علمه اتعزل 
الول حك لتناذ تصرف الموكل فيه وقرله #كالضى يعتى أن 
الى يضمن يفعله وإن كان لا يضمن بقوله أي بعقد أو 


كفالة أو إقران. 


1“ 


الأصل إن الؤال والخطاب يقي على ما عم وغلب لا 
غلل ها شد وندر قال؛ من مسائله أن من خلف لا ياكل بيف 
فهو على بيقن الطبر ذوك تعن الماك وتحوة. 

الأضل أن جوام السؤال عجر على حسب ما تعارف كل 
قوم ی مکانہم قال! من مسائله إذ! حلف لا يتغدى حلث 
الل وح إن 6ن ف ينكد ارت وة المحم رغداء كل 


قوم م تجار قوة ع 


الأصل إن المرء بعامل فى حي نفه كا أقريه دلا يصدق 
على إبطال حق الغبر ولا بإلزام الغير حقاً من مسائله إن مجهولة 
ا انيف بالرق لإنسان وصدقها ذلك الإنسان تصير 
أمة له لك لا يبطل تكاج الزوج ولا يضمن الزوج للمقر له 
ذا كان قد أوفاها المهر مرة والمودغ المأهور باقع الوديعة إذ! قال 
دفعتها إلى فلذن فقال ما دفعتها إل فالقول قول المودع في يراءة 
نمه من الضمان لا ف حاب الشمان عل فلات بالققي . 


الأصل أن القول قول الآمين مم المين من غير ية قال 
مخ مسائله فغرى المودع برد الوديعة إلى مالكها أو متباعها 
ندر وكذة ساكل الأمتاء يفن اتشر الضارصه .والوكيل 
ويصو م . 


الأضل أن سا العرم شا وله شرطا لغوذه فإن “الذي .هر 


E 





شرط لنقوة الآخر يكون في الحكم سايق والثانى لاحةا 
والسابق يلرم للضحة والجواز قال من نسائله أن من الترم 
صلرة كان التراما لتقدم العلهارة عليها لأنبا شرعلها, 

الأصل أن اللمتعاقدين إذا صرحا بحهة الصحة صم العقد 
وإذا صرحا بصهة الفساد فسد وإذا أي صرف إلى الصحة قال 
من مسائله إذا باع قلب فة وزتها عشرة وثوبا قيمته عشرة 
بحرن را مل او حقو و إلى شور قو م 
أن العشرة اللاحنة تمم الوب والعشرة المقودة تمن اليل 
صح وإث صرحا أا تسن القلب فسد وإن أب فالعشرة 
القردة شيعا للقلب والؤجلةه للتوب خلا على الضحة. 

الأضا أنه يفرق بين القساد إذا فخل ف أصل العقد وسته 
إذا دحل 5 55 مرا ااه قال من فساكله اذا باع عدأ القت 
رم ورعل 5 جر فد , انيع ولو جرچا ت الشجر ار بعد 
اواز لأ الفساة في أضل العقذ. ولو باع یا بال ج 
مؤجلة إلى الخصاد فد اليم كهالة الأجل فلو أخخرسجا ف 
عه وقت الحصاد عاد العقد إلى الحراز لأنه علقة من علائقه 

الأصا إن الفهانات فى الذمة لا ب إلا باحد أمرين إى 
بأخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجهب كال من عسائله الأخل وهو 
الغخصب وق الرهن والتقاط من غير اساد ونحوها والشر د 
فول العقد كالكراء واللاستتجار والكمالة ونحوها. 
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الأصل إن الاحتياط في حقرق الله تعالى جائر وف حقو 
العاد لا جوز قال من مسائله إذا دارث. العلاة بن اخوار 
والفساد فالاحقاط أن يعيد الأآداء لآنه لر أدى ما ليس علبة 
أولى من ترك ها عليه والضمان إذا دار بين الحواز وعدمه لا 
بوجت الاحتياط لآنه لآ يضمن بالشاك , 


الأصل أنه يفرق في الأعبار بين الأصل. والفرع قال من 
مسائله أن المرأة إذا آرت بالرضاع بين الروجين لم يعرق بينهما 
ويفرق في الفرع بطلا أو حلع 

الأصل إنه بفرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبيته إِذَا ثبت 
بقياً قال هن مسائله إن ما علم قينا يجب العمل به واعتقاده 
وفنا لست ظأاهر ا وجب العم نه وم جب اعتقاده سیر ص هذا 
بالصلوات اخس وبالوتر وكوك انين من الرأس حاسم ظاهرا 
لم ييز إقامة فرضس المسح بها الذي ثيت يقيناً وكون الحطيم 
مع الست عم ظاه أ فلم جز التبحة إليه فى ابصارا مع 
استديار الت وقد ليشت فرضية التوجه إلى البيث بقيئا وإذا 
فى القاضي. بشيء ثم علم أنه أخطا .بدليل ظاعر ليس 
متيقن لم يتفض ثضازه وإذا طهر خطاء ديل مشق من نض 
أو إسمناغ تقض قضاؤه. 

الاس أنه اق يتبج" ااي ء تبعا وحكيا وإن کان قد يبطل 


ا كل شر سما ا أن عل لویل وهو اني اعد عا 
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تصرف الموكل فيه بتقنه ولو عزل قصدا لم یسح حتى يعلم إا 
ولو باع عبدا دخل أطرافه في المبيع تبعا وكذ! هواء الدار ف بيع 
الدار وركذا الشرب ق بي يم الأرضي الو 2 الأطراقفب ذا 
واغواء والشرفه لم بسح ونظائرها كثيرة الأصل إن ا جازة 
حقة كالركالة السايقة قال من مسائله أن من عقد عي مال 
غيره او نفس غيرة ببيع أو تكاح أو غير ذلك بغر أهره فنعه 
لخر فأجاز ذلك نفذ وصار العاقد كانه وكنيه بذلك العقد 
عنادنا خاو قا لا قى رخه الله آنه لا بشو يتوقف العقه 


الأصل إن الموجود في حالة الترقف. #الموجود في أصنه قال 
575 سائله أن ال واد الحاصلة بعد العقد إذ! اتصلت بألا جارة 
اتر ری كالمو حو ده خت العش . 

الأصل أن الإ بجازة إا تعمل فى المتوف لا فى الحاتر قاي 


3 یاف ن ار بثراء ع تساه اة له درهيم ما 
أه بستمالة. فار ريا لنفسة فلو ار الآمر أله اشتراء له 


ا فأجازه 5 تر إلا مر 595 الاجازة أن الشراءع Ey‏ 


هتشر ي ی وقح فالا تعمل فيه ألا جازة ول يضر لاه 


الأصل أن الإحازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد يعني به 
أنة: يشترط كو المحل قابلا العقد فى الخال حتى يثدث كيه 
ج العقد خالة الأجازة ريستند إلى وقت وجرد العقد حي لر 
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کان الل شالك لم يتاك العقا فيه بالا جازة وكدة لو كان عبد 
الاجا را خرش الرت وات كان في القبحة بر 
6 المريض., دون الصحيم قال ما أن الإجازة في القاثم 
دون اطالك أي لو ملك الميع الحوقض ثم أجير لم ينقد. 


الأصل أن كل عفد له غير سنال وقرعه توقف للاجازة وإلاً 
فلا قال من مسائله إذا باغ رجل مال صي بشمن مثله غاله م 
یتو قق ی علش لات . 


الأصل إن تعليق الأملاك بالأحطار باطل وتعليق زواها 
بالأسطار جال . قال : من مسائله قال رجل لرجل إذا اث 
الدار فقل بعتك. هذا العبك بالق ذرقم قال غلت أو كال ذنك 
ف ا حارة رأة ونحو ذلك لم يصح وم بيقع اتلك صل وجرد 
الخرط ولو كال لامرأته إذا دخلت الدار فانت طالق أو قال 
أده إذآا دخات كأنت جر صم وعد وحود الشرط يشم 
الطلاق والعتاق ويزول منك النكاح وملك اليمين. 


الأصل إن الشيء يشر ما لم بعد على موصوعه باسقضن 
والا بعال كال : من ماله أن العد المسحور إدا اخ الس را 
معلوفة للعمل لم تصح ذفعا للضرر عن المولى ولو قضينا 
فادها بعد مضي الدة وعام العمل كان أضرارا للمولى 
تعطيل ماقم عنده يغتر يدل فحاك دفع الضرر هنا فى 
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تضحيههاء إذ لو فضيئا بقسادها 1 يكن دفعا للضرر بل يكرت 
تحقيقا للقرر فيعود النظر ضررا. 

الأصل إن كل آية. تخالف قر أصحابنا فإ حمل على 
المح أي على الترجيح زالارن أن حمل على التاويل عن جهة 
التوشق قال من كله أي مر ی ی عند الاشتياه واستدير 
الكعية جاز عندنا لآن تأويل قوله تعال #8 فولوأ وجرهكم 
شطره # إِذا علمتم به وإلى حيث وفع تخريكم عند الاشتباه أو 
حمل عل السخ كقوله تعالى « ولرسوله ولذي القربى # ف 
الآية بوت سهم دوي القرى ف الغيمة ونحن تقول انسح 
ذلك بإجماع العحاية رصي الله عابم إو عبان الجر يح كنول 
تعالى © وألفين رفون منكم ویدرود أ راجا # ظذاهره يقنضي 
أن اخامل التوق عتبا زوجها تنقضى عدبا بوضع احمل عل 
مضي أربعة أشهر وعشرة أيام لآن الأبة عامة في كل متو عم 
روجها حاملاً أو غيرها 7 تعال اط وأرلات الأحال أجلهن 
أن بض جنه # شتی اشقا العدة رصم الجمنل قل 
می الأشي لأا غامة في التوفي عنبا زوجها ر لکا 
رجحنا هذه الأية شول اين عياس رصي ال طا اغا و 
بعد نزول تلك إلآية فلسختها ولي E‏ 
الال اتباطلا لاشتباه التاريح. 


الآضل إن كل خير جيء بحلاف قزل أصحابا إن يجبل 


۹ 





عل التسح أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل اخخر أو 
تييح فيه بجا متم به اصحاينا من وجوه الترجيح أو حمل على 
التوقيق وإئما قعل ذلك على حسب قيام الدليل فإت قامث 
دلالة النسخ حمل عليه وإن قامث الدلالة على غيره صرنا إليه 
قال: من ذلك أن الشافعي يقول بجواز أداء سنة الفجر بعد 
أداء رضن ع كار لشفي لا زوى عن عيسى ران 
كارا لصح در ار 
عن النبى ج أنه قال لا صئلاة بعد الفجر حى تطلم الشس.: 
ولا بعذ العمر حى تغرب الشمس »ء وام المعارضة فكحديث 
2 رضي الله عته أله كان یقت ف القجر حى فارق الدليا 
فهو بعارض برواية عن أنس رضي الله عنه آن الثبى صلل أل 
تعبا غل وسم ف FE‏ س تر تد ادا تعار شا روايتاد 
TARE E‏ عات الله عنه أن 
EE Neg‏ و م الأول فهو ما روي عن لق مق 
الله تعالى غليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع 
الله لمن حدم ربتا لك احمد وهذا دلالة المع بين الدكرين 
من الأمام وغيره» ثم روى عن النبى هه أته قال إذا قال 
الإعام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد قسم والقسمة 








تقطع الشركة قيوقق بيا فنقول المع للمتقرد والإقراد امام 
وامقتدي وعن ا خليقة ‏ آنه يقول الجمع للها | ولأ اد 

الأصل إن االحديث إذا ورد عن الصحاي مالفا لقول 
أصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنه وجوابه ويد 
كان صدا فى مورده فقد سيق ذكر أقسامه إلا أن أحسر 
الوجوه وأبعدها عن الشيه أنه إذا ورد حديث الصحاي في عبر 
مو بصع الام أن حمل على التاويل أو المعارقة بينه ردس 
يصح قي الأصل أن لا يكوك رراية عدل فهدا غريب ثابت 
فليس الأحل أن ينمسك به قلا يقتقر إلى التقصي عنه قاما إذا 
اة عذال عد عي وأستتيعم أل المتقهبسي خارص بو ا 
تسحتابي ار فهو كاتحتانافه الي ۴ الل والاحوة 531 کح 


| ات .1 


الأصل أنه إذأ مضى بالاسحهاد الا يفسخ بأجلهاة مشه 
الدعاوي . 


لأضل إب التق تاج إلى التعليل بكم غيره لا کم 
نشك قال وذلك أن الخرمة ق الأشياء السنة الى فى قول 


A 








البي كله المبنطة بالحنطة. إلى آخره ثابتة بعين النصن لا المع 
8 سائر المكيلات والموزونات بالعق وهو القدز مم اسستس 
وكذا نظائره الأصل أنه يغرق برل علة الحكم وحكمته فإن علته 
موجه وجځمته غم موجه قال: ق zt‏ ا السفر علة 
القصر وحكيته الشقه ثم الهر ثبت القصر وإن لم بسحا 
مشقة وشلم أحكمة لا يوجب ده اخم ووحود العلة اوس 
وجود الحكم وغلة وجوب الاستبراء استتحداث ملك الوطىء 
يالك الخ جک م ا ا کے لاط اليا 
ثم ادا اشترىق بكرا أو جارية هن امراًة و بسي وجب 
الاستيراء مع التيقن بفراع الرحم فعدم الحكمة لم يوجب عدم 
الوحوب لما وجد املكف الادت. 


لأصل إن السائل إ کر ا يتبغي للمسؤول أن 
دي ما واو د ر الس شه ودر 2 يلسم 
حر تحرقاً ثم يعد NEE Di‏ انك 1 0 0-5 
الأصل تک فا ده أد | أطلن الخلام فر ا a‏ 
الا تقاض لآن اللمط فنا رف عل غمدمه فال : قد بم شد 
4 كل نوع من العساذات والملبهات والحتايات» وغيرها مذي" 
إذا قيل سام رجل عل راس ركعتين من الظهر هل تسد 
صلانه أو قبل أكل فى حالة الصوم قل افعل ذلك هوا أو 


a: 














غد وإذا فيل عب باع عينا فيقال ها هو أماذون أو محجور 
وذ فل قتل جل ا ماڈا ية فقال SE‏ أو شيوياء أو 
شبه عمد وبأي الة وإذا قبل رجل زق هاذا عليه فيقال هو 
حصن أو غير ذلك ونظائره كثيرة! 


الأضا. أن الحادثة إذا وقعيت ول يد المؤول فيها جوابا 
وتظيرا تی كتب أصحابنا قإنه شغ له أن سعط سبوابها من 
ينها قبا يجا ايه الى ع السنة أو غير ذلك جا هر الأموى 
الاغوی فته ل" يحدو کم شيك الأصول قالح اسای اجه رة 
متيف جة من هذه الآصرل والترازل. احادئة مستترجة متها 
e‏ 

الأصل أن اللفظ إذا تعدى مسين 'حدها أجل من الآخر 
ولاش أخفر فإن الأحلى أملك من الاحفى قال: ومن دلك 
قوله تعالى 8 ولكن يؤاخدكم جا عقدتم الأعمان فكقار به إطهام 
E.‏ مساكين 4 مله أصضابنا على العقد الذى هر الخل 
وذلك ف الستقيل وحله الشافعي على العقل الذي هو هرم 
القلب وذلك بقح على 4 اا وااو تحن خان أو . 


الأصبل أنه جور أن يكون أول الأية عي العموم وآخره 
عا اسلو کب عاد a‏ ةنا عهاء 
لحر ين قبا شو نشد 4 لك ایت وة 4 اله 3 لم 531 58 الد 


IVT 





أسلم في دار الحرب ولم بباجر إلا ۽ فإن كان من قوم دو 
لكم وهو من سؤهمن قتهرير ركه مؤمنة © ونم يقل وفية مسلمه 
إل أهله ويجوز آيضا أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها 
على العموم وهو قوله تعالى 4 فلا جناح عليهما أن يصلحا بيني 
والصلح خير 4 قوله بيبا صلحا في حي الأزواح والصلم خب 
اعم بول الو 

الأصل إن الترفيشين إذا تلاقيا وتغارضا وق أحدها ترك 
اللفظين على الحقيقة فهو أولى قال: من ذلك قوله صلل الله 
تعالى عليه وسنم المستحاضة تتوضاً لوقت كل ضصلاة. وقوله 
عله الصلاة والسلام المستحاضة تتوضا لكل صلاة عمل 
أصحانا نما وقالوا تمعد طهاريبها في الوقفت. لأنْ فى الأول ذكر 
الوقت والثاق يله 1 الصلاة تذكر وراد سأ وقتها_ قال 
عليه الصلاة والسلام أي افر الصلاة تيممث أ وقت 
الصااة دما قالى لافس أنه موقت بالصلاة فيه عمل بصريم 
الثاني وألقي كلمة الوقت عن الحديث. 

الأضل إن البيان يعر بالايتداء إن ضع الابيذاء وإلا فلا 
قال: من مسائله أن الرجل إذا كال لامراتين له وقد دل ا 
اننا طالقان ثم فال مي وغما فى العدة أحدا کا كالم ب ل واد 
اليات ها دامتا في العدة في في أينهما صيم كا | لى ایا كلك عات 
انقضت عديهيا قبين الثلاث في إحداهما بعينها لم يصح وبقى 


ا 








ذلك التوفيق قإنه لر ادا ذللك لم يضم ولو القضت عدة 
اجداكما ارلا نقيت الآ ى ادت 
مت بعون الله وتوفيقه والحمد لله على كل حال 
وغل رموه وله الصبادة الاه 2 


و 














و عي اة كدر ووس سب ب RE‏ ای ےک يدم اي ف اذا 
القول في القسم الذي فيه اخلاف بون أي حنيفة 
وای بوسف وین محمد EN ESE ERS ERR‏ 
القول ف القسم الذي فيه الخلاف بين أي حيقة ومحمد 
وين ان پوس وحمي اد ای ےک م د سرس نذا 
الشول ی القسم الى كيه اتلاق سین أبىي يوسف 
4 ار دل م وده رودو ورين شحج حش كو مو بن وو ace‏ عير RH‏ 
القول في الفسيم الد فيه اخلاف بي أصحابتا 
jee EEN‏ ساسك thro‏ واد سلس N e‏ 
القول فى القسم الذى 20000 أصضحات الث ده 
وبيج مالك رجهم الله 1 دم روه عععة/ 0 


ا 











الموضوع الفتدجة 
التسول في القسم اللي في الخلاف ينا وسين أب 
ای ليل OY‏ أععو و تكو ا NE ARAS SEE‏ 
القول 5 6 الذي فيه قلاف نتا وين الاسام 
القرشى أي عبد الله محمل بن إذريسن الشافعي 


ره الله تعالى واا دا ےو ی یک اک ا ا و 
القول في دك أصل بى هلبد مسائل .420ب .+ لاسا 
ترعقة ضاحب الأصول الإمام أي اسن الكر حى ملخصة من 

شقا اغالاء , الأخيار وتاج الم اسي , SE‏ جك امع مع E‏ 
ترحمة الاسام النسفي Lae ld ac EH‏ 


YYA 
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